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  :تمهيد
كما أخذ هذا  ،طرق تدخلها في الحياة الاقتصاديةو لة في المجتمع و ر الدو ر دو تط لقد

تشبعت آراء المفكرين الاقتصاديين في و افرا من التحليل الاقتصادي الكلي، و ع حيزا و ضو الم
الضيق ر و الذي انتقل من الدو  م النفقات العامةو ر معه مفهو تطو  ،ظل المذاهب الاقتصادية

المتمثلة في المهام التقليدية لها ) الدفاع و د و جه الإنفاق في أقل الحدو حيث تم حصر ألة و للد
رة إعطاء و ضر  وجه نحو التو م مع تغير الأفكار و بينما انتقل هذا المفه ،العدالة( ؛الأمن  ؛
را كبيرا في الرفع من الطلب و هذا ما جعل للنفقات العامة دو لة في الاقتصاد و ر مؤثر للدو د

ل إلى العمالة و صو الو تحريك العجلة الإنتاجية مما يساهم في التقليل من البطالة و الكلي 
نها إحدى المتغيرات الاقتصادية المهمة و هذا ما جعل للنفقات العامة أهمية لكو الكاملة، 

انب و لة في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها، إذ أنها تعكس كافة جو الأداة التي تستعملها الدو 
 .مةالأنشطة العا

خاصة النامية منها إلى تمتين اقتصادياتها في و ل العالم و لة من دو حيث تسعى كل د
رها و لية، من خلال تجسيد حضو ظل الحراك الكبير الذي تعرفه الساحة الاقتصادية الد

أطر و انين و ضع قو مشاركتها في الحياة الاقتصادية رغبة منها في ضبط هذه الأخيرة، إما بو 
تعطي الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية حتى يتحقق ما يعرف و دي تنظم النشاط الاقتصا

جه الإنفاق و بمساهمتها الفعلية في الاقتصاد متمثلة في مختلف أ وبالاستقرار الاقتصادي، أ
  .العام

لية سنة و ل النامية عرفت عدة أزمات اقتصادية كالأزمة البتر و الجزائر كغيرها من الدو 
اطنين، مما أدى و ى المعيشي للمو تدني المستو طني و لاقتصاد ال،  كما تتميز بهشاشة ا6891

المتمثلة في برنامج الإنعاش و سعية من خلال برنامج التنمية و بها إلى انتهاج سياسة انفاقية ت
(  1008 – 1002الاقتصادي )  وبرنامج دعم النمو (  1002 – 1006الاقتصادي ) 

  .( 1062 – 1060برنامج التنمية الخماسي ) و 
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 الإشكالية :لاو أ
 ل النامية من خصائص تجعلها مختلفة عنو نظرا لما تتميز به اقتصاديات الد

  :ل المتقدمة، هذا ما يجعلنا نصيغ الإشكالية الرئيسية التاليةو اقتصاديات الد
 ؟  ل الناميةوسياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الدخصائص ا هي  م
ل الإجابة عليها من خلال و طرح أسئلة فرعية نحاللإجابة على هذه الإشكالية يمكننا و 

  :هذا البحث
 ما هي المراحل التي مر بها الإنفاق العام في ظل الفكر الاقتصادي ؟   .6
 ل النامية ؟ و ما هي خصائص اقتصاديات الد  .1
 ل النامية ؟و بماذا ترتبط سياسة الإنفاق العام في الد .3
 ؟في الجزائر  هل حققت السياسة الإنفاقية ما كانت تهدف إليه .2

 فرضيات البحث  :ثانيا
ع المتعلق و ضو غيرها كانت الرغبة كبيرة في معالجة هذا المو من خلال هذه التساؤلات 

ع و ضو كمنطلق في تحليلنا لهذا المو  ،ل الناميةو بسياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الد
  :ضعنا الفرضيات التاليةو 

ضعف الجهاز  ،رتفاع معدلات البطالةل النامية بعدة خصائص منها او تتميز الد .6
ى النفقات العامة و هذا ما يجعل مست ،انخفاض إنتاجية عنصر العمل ،الإنتاجي

 .مرتفع
ل و امل اجتماعية أكثر منها اقتصادية في الدو ترتبط سياسة الإنفاق العام بع .1

 .الجزائر هامنو النامية 
 .رفي الجزائ ياسة الإنفاقية ما كانت تهدف إليهلم تحقق الس .3

 عو ضو مبررات اختيار الم :ثالثا
  :عدة منهاع لأسباب و ضو لهذا الم نااختيار يرجع 

 .سيلة لإشباع الحاجات العامةو النفقات العامة تعتبر  .6
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مات في النشاط الاقتصادي عن طريق الإنفاق العام بعد الأزمة و دة تدخل الحكو ع .1
 .لة معرفة انعكاسات هذا الإنفاق على الاقتصادو دنا لمحاو المالية الأمر الذي يق

 .ل النامية في سياسة الإنفاق العامو بغية إبراز بعض تجارب الد  .3
السعي الحثيث للجزائر من أجل تحقيق الإنعاش و جه الاقتصادي الحالي و الت  .2

 .الاقتصادي
  أهداف الدراسة:رابعا

  :يهدف البحث أساسا إلى
 .لعامإبراز الإطار النظري للإنفاق ا .6
 .ل الناميةو المالية السائدة في الدو إبراز الاختلالات الاقتصادية  .1
 .ل في  تحسين النشاط  الاقتصاديو ر الذي تلعبه الدو التأكيد على أهمية الد .3
 .جهات سياسة الإنفاق العام في الجزائرو التعرف على ت .2

 أهمية الدراسة  :خامسا
الذي يتعلق بسياسات و  ،ع الذي يعالجهو ضو يكسب البحث أهميته من خلال الم

  :تكمن هذه الأهمية في الاعتبارات التاليةو  ،ل الناميةو الإنفاق العام في اقتصاديات الد
جاءت هذه الدراسة لتبين الأهمية البالغة التي تحظى بها النفقات العامة في التحليل  .6

 .رها في التأثير على متغيرات النشاط الاقتصاديو دو الاقتصادي 
سعية من و على الاقتصاد الجزائري مما يتطلب إتباع سياسات انفاقية ت الي الأزماتو ت .1

 .الاجتماعيةو ية لتحقيق الأهداف الاقتصادية و خلال برامج تنم
 .يل النشاط الاقتصاديو إذ يساهم في تم ،ل الناميةو را هاما في الدو يلعب الإنفاق العام د .3

 د الدراسة و حد :سادسا
 – 6890أما الزماني فيتحدد ما بين ) ،حالة الجزائر يتمثل الإطار المكاني للدراسة في

تعتبر هذه الفترة و فرة لنا و ية المتو تم اختيار هذه الفترة على أساس المعطيات السنو (  1061
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السياسية التي عرفتها و الاجتماعية  ،لات الاقتصاديةو ائها على مختلف التحو ذلك  لاحتو مهمة 
 .البلاد

 منهج الدراسة  :سابعا
التحليلي حسب ما تتطلبه و صفي و المنهج ال وهج المستخدم في البحث هإن المن

 .الدراسة
صفي كان استخدامنا من خلال عرض الإنفاق العام في و ففيما يتعلق بالمنهج ال

كذلك و ل النامية و من خلال التطرق إلى خصائص اقتصاديات الدو  ،النظرية الاقتصادية
  .تقسيم النفقات العامة في الجزائر

ر النفقات و ل تطو لمنهج التحليلي فتم استخدامه من خلال التطرق إلى تحليل جداأما ا
 .العامة

 هيكل الدراسة  :ثامنا
ل و في الفصل الأف ،لو ع قمنا بتقسيمه إلى ثلاث فصو ضو من خلال معالجتنا لهذا الم

ل و في مبحثه الأ العام في النظرية الاقتصادية "  سنتطرقان " الإنفاق و الذي جاء تحت عنو 
في مبحثه الثاني الإنفاق العام في  كما سنبرز ،أهم المفاهيم المتعلقة بالنفقات العامةإلى 

 .في المبحث الثالث إلى الإنفاق العام كسياسة اقتصادية ثم سنشير ،الفكر الاقتصادي
" سياسات الإنفاق العام في  ل و تناسيالذي و الفصل الثاني أما فيما يتعلق ب

ل منه خصائص اقتصاديات و في المبحث الأ سنوضححيث  ،مية "ل الناو اقتصاديات الد
ل النامية في سياسة الإنفاق و في المبحث الثاني تجارب بعض الد ثم سنبرز ،ل الناميةو الد

 .العام
  إلى  ،"سياسة الإنفاق العام في الجزائر " ن بـو المعنو الفصل الثالث  في سنتطرقو 

ر و في المبحث الثاني إلى تحليل تط يرشسنكما  ،لو الأ هفي المبحثتقسيم النفقات العامة 
في المبحث الثالث الإنفاق العام  في ظل   سنوضحثم بعد ذلك  ،النفقات العامة في الجزائر

 .يةو البرامج التنم
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 :تمهيد
ازدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة في المدة الأخيرة مع تعاظم دور الدولة 

ترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها و  ،زيادة تدخلها في الحياة الاقتصاديةو توسع سلطاتها و 
 الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال سياستها الاقتصادية في تحقيق أهدافها النهائية التي

 .كيفية تمويلهاو فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة  ،تسعى إليها
تطورا يساير التطور الذي حدث في  لذلك نرى أن نظرية النفقات العامة قد شهدتو 

 .دور الدولة
ل في الفصل الحالي الإنفاق العام في النظرية و ابإدخال ما تقدم في الاعتبار فإننا نتنو 

لها و أنخصص  ،إليه في ثلاثة مباحث عرض للموضوع المشارهكذا فإننا نو  .الاقتصادية
إلى الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي وثالثها إلى الإنفاق  ثانيهاو لبيان ماهية النفقات العامة 

 .العام كسياسة اقتصادية
 : ماهية النفقات العامةلوالمبحـث ال 

شباع الحاجات العامةو لمجتمع من أجل تحقيق أهداف ا الدولة للإنفاق العام  تلجأ ،ا 
 .الذي يعتبر أداة مهمة من الأدوات المالية الرئيسية للدولة

مدى تأثيرها في النشاط و  ،فالإنفاق العام يعكس لدرجة كبيرة فعالية الحكومة
  .الاقتصادي

 تعريف النفقة العامة ل:والمطلب ال 
 :يلينوجزها فيما  فمن الناحية الاقتصادية للنفقات العامة عدة تعاري

 هاهيئاتو مؤسساتها و  تهاابأنها مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة بواسطة إدار  - 1
 .[ 211ص  ،] الحاج ةراتها المختلفة لإشباع حاجات عاموزاو 

بأنها مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقها في  - 2
 .[ 98ص  ،] اللوزييةالاجتماعو قتصادية هداف الاتحقيق الأو توفير سلع وخدمات عامة 
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 ،] الوادي "جل إشباع حاجات عامةأبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من أنها "مب - 3

 .[ 89ص 

ص  ،] يونس "بقصد تحقيق نفع عام ،يقوم بإنفاقه شخص عام ،بأنها " مبلغ نقدي – 4

12 ]. 

بهدف إشباع  عام لشخص معنوي من الذمة المالية نقدي يخرج بأنها " مبلغ – 5
  .[ 22ص  ،] حسين حاجة عامة "

اقتصادية ( في و أبأنها " مبلغ يخرج من خزينة عامة تعود لجهة عامة ) إدارية  – 6
 .[ 182ص  ،] السيوفي عامةمهامها بقصد إشباع حاجة و أثناء ممارستها لأعمالها 

ة بغرض تحقيق منفعة بأنها " المبالغ النقدية التي تقوم بإنفاقها الجهات الحكومي – 7
 .[ 162ص  ،] البنا عامة "

 ،]معلاش تحقيقا لمنفعة عامة" ،المال من قبل هيئة عامة استخدام مبلغ منبأنها"  – 8

 .[ 1ص 
"مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع بأنها  – 9

 .[ 29ص  ،] بن عزة "حاجة عامة
 ي: ه روللنفقة العامة ثلاثة عناص

 لا: النفقة العامة مبلغ نقديو أ
لا يمكن أن تكون النفقة العامة على شكل عيني علما أن هذا الشكل قد وجد في 

لكن و  .على شكل عيني وأإذ كانت النفقة إما أن تكون على شكل نقدي  ،العصور القديمة
تحمل  كثرة حاجات أفرادها أصبحت النفقة العامةو تعدد مؤسساتها و مع تطور دور الدولة 
من السهل على السلطة التشريعية و  ،لأن النقود أصبحت وسيط للتبادل .الشكل المالي النقدي

 .أن تراقب الإنفاق النقدي
 
 



 الفصل الأول                                                     الإنفاق العام في النظرية الاقتصادية 

 7 

 نفقة العامة خزينة الدولة: مصدر الثانيا
الجهة الوحيدة التي تتولى عملية الإنفاق العام هي الدولة من خلال أجهزتها المختلفة 

في الحالات التي تقدم أي جهة و  .المقررة من السلطة التشريعيةو بها ضمن القوانين المعمول 
 ،فلا يعد هذا نفقة عامة ،مستشفى وأمدرسة  وأتبرع لبناء مسجد  ،مؤسسات وأسواء أفراد 

 .لأنه لم يخرج من خزينة الدولة
 لعامة بهدف تلبية الحاجات العامة: ترتبط النفقة اثالثا

سواء أكان مواطنا أم  لتلبية مصالح شخص بعينه لا يمكن أن يكون الإنفاق العام
تلبي حاجات عامة مثل و بل الأصل في النفقة العامة أن تخدم الصالح العام  ،ولاؤ مس

تعجيل  وأحماية حدود الدولة من أي عدوان خارجي  وأالمحافظة على الأمن الداخلي 
 .[ 219-211] الحاج ص  ةالاقتصادي التنمية

 لنفقة العامة : مصدر االمطلب الثاني
لا يمكننا أن نعتبر المبالغ النقدية التي تنفق لأداء خدمة معينة من باب النفقة العامة 

جماعاتها و أقسامها السياسية و : الدولة هذي يقصد بالو إلا إذا صدرت من شخص عام 
المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية والولايات المتحدة و المحلية بما في ذلك الهيئات 

القرى و المدن و قد تكون أشخاص عامة محلية كمجالس المحافظات  وأ ،الدول الاتحادية في
 .في الدول الموحدة

لا  ،معنوي وأوعلى هذا الأساس فإن النفقات التي ينفقها شخص خاص طبيعي 
 كانت تستهدف تحقيق منفعة عامة. ولو تعتبر نفقة عامة حتى 

قيامها و ها الدولة من خلال ممارستها من المتفق عليه أن كافة المبالغ التي تنفق
 .سلطتها الآمرة تعد نفقات عامةو بموجب سيادتها و مهامها العامة و بنشاطاتها 
نفقات التي تنفقها الدولة أثناء قيامها بنشاط اقتصادي مماثل للأنشطة التي الأما 

  .فقد ثار خلاف نظري حول طبيعتها ،يباشرها الأفراد مثل المشاريع الإنتاجية
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حدهما أ معيارين قد استند الفكر المالي في سبيل تحديد طبيعة هذا الإنفاق إلىو 
 .خر وظيفيالآو قانوني 

 : وي(القانوني )المعن رالمعيا - 2
خر آ بمعنى ،للشخص المنفق ةبيعة القانونييرتكز على الطو  ،المعيار الكلاسيكي ووه

 .ة هذا الإنفاقطبيعأيا كانت  القائم بالإنفاق أن النقطة الأساسية هي الشخص
أما  ،فإن النفقة تعتبر عامة أيا كان الغرض منها ،فإذا كان من أشخاص القانون العام

بغض النظر عما تهدف إليه  إذا كان من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعتبر خاصة
 .من أغراض

دولة يعتبر الإنفاق عاما إذا قام به شخص خاضع لقواعد القانون العام كال ،عليهو  
 .مرةآسلطة و لديه من سيادة  جماعاتها المحلية بما يتوفرو وفروعها السياسية 

تلك النفقات التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون  ،لك لا تعتبر نفقات عامةذبو 
 .حتى إذا كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة ،الطبيعية وأالمعنوية  ،الخاص
طبيعة النشاط الذي يقوم به أشخاص القانون يستند أنصار هذا المعيار إلى اختلاف و 

 .أشخاص القانون الخاص العام عن ذلك الذي يباشره
 ،مصلحة عامةو أن نشاط القانون العام يهدف أساسا إلى تحقيق منفعة عامة  إذ

المتمثلة في سلطة إصدار يعتمد في ذلك على سلطته وسيادته التي خولها له القانون و و 
بينما يهدف أشخاص القانون الخاص إلى تحقيق مصلحة  .لإداريةالقرارات او أ القوانين
 .يعتمد في سبيل تحقيق ذلك على التعاقد والتبادلو  ،لىو في المرتبة الأ االربح أساسو خاصة 

الأشخاص الخاصة إلى طبيعة الدولة  نشاطو يعود الاختلاف بين نشاط الأشخاص العامة و 
الدفاع و ن مثل الأام بالخدمات الأساسية مكان يقتصر نشاطها على القي التي ،الحارسة

تحقق نفعا عاما  الخدمات الحال فإن هذه بطبيعةو  .بعض المرافق العامة تسييرو العدالة و 
في ظل هذا الدور و  .يادة على إقليمهاسو  وجب ما تتمتع به من صلاحياتتهدف له الدولة بم

أنه  إذ ،خاصة ثابتا لمدة طويلةو ة ظل المعيار القانوني لتحديد طبيعة النفقة بين عام ،للدولة
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 ازدياد تدخلهاو  عهتوسو مع تطور دور الدولة و  .يعكس الوضع السائد في تلك الفترةو يجسد 
إلى دولة  دولة متدخلة ثم من دولة حارسة إلى الاقتصادية تغيرت صفتها الحياة في جوانب

رة اختصاص نشاط حيث امتد دورها ليشمل كثيرا من الأعمال التي تدخل في دائ ،منتجة
نه إذا كان المعيار إف ،من ثمو  .ارالاستثمو التوزيع و  اجالأشخاص الخاصة مثل أنشطة الإنت

فإن هذا المعيار لم يعد  ،القانوني قد توافق مع فكرة اعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط
  .يتلاءم وحده في تحديد طبيعة النفقة العامة

يتناسب مع توسع نشاط الدولة  ،عيارا آخراولذلك استنتج بعض الاقتصاديين م
الاقتصادية و يعتمد على الوجهة الوظيفية و باعتبارها دولة منتجة تقوم بنفس أنشطة الأفراد 

  .للشخص الذي تصدر عنه النفقة العامة
 :الوظيفي رالمعيا - 1

ليس على و  ،الاقتصادي للشخص المنفقو يرتكز هذا المعيار على الطابع الوظيفي 
لا يمكننا اعتبار جميع النفقات الصادرة عن  من هنا .القانوني لصاحب النفقة الشكل
المستمدة و المهام التي تقوم بها الدولة و عدا تلك الأنشطة  ما ،العامة نفقات عامة صالأشخا

 .سيادتهاو من سلطتها 
 تماثل النفقات التي يقوم بهاو لأشخاص العامة او أأما النفقات التي تقوم بها الدولة 

على عكس من ذلك تعتبر النفقات التي يقوم و  .خاصة بر نفقةتعت الأشخاص الخاصة فإنها
نفقات عامة بشرط  ،بها الأشخاص الخاصة الموظفين من قبل الدولة في استخدام سلطاتها

 .أن تكون هذه النفقات العامة نتيجة لاستخدام هذه السلطة
أي مزودة بالأدوات التي يمنحها  ،فإذا قاموا بهذه النفقات باعتبارهم سلطة عامة

 .التشريع الإداري لأشخاص القانون العام فتعتبر النفقات هنا نفقات عامة
فإن النفقة  ،أنفقوها على طريقة الأفراد العاديينو أما إذا قاموا بتسيير هذه الأموال 

 .تعتبر نفقة خاصة
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ت العامة قد لا تصدر أن النفقا نستنتج ،استنادا للمعيار الوظيفيو بناء على ما تقدم و 
القانون العام فقط بل قد تصدر كذلك من جانب أشخاص القانون  من طرف أشخاص

 .الخاص
الأخذ بهذا المعيار يعني تجاهل التطور الذي لحق بمالية  في حقيقة الأمر إنو 
لة تؤديها الدو هي النفقات العامة التي و قد ينزع للمالية العامة جزءا معتبرا منها ألا و  ،الدولة

مستمر بالتوازي مع تطور دور  والحاجيات العامة التي تتزايد على نحتلبية  حرصا منها على
 .الدولة

 هدف النفقة العامة :المطلب الثالث
من ثم تحقيق و  ،إشباع الحاجات العامة وه يجب أن يكون الهدف من النفقات العامة

عتبار مبلغ نقدي كنفقة عامة تم لا يمكننا ا ،بالتاليو  .المصلحة العامة وأالمنفعة العامة 
السبب في و  .تحقيق منفعة خاصة تعود على الأفراد وأصرفه بهدف إشباع حاجة خاصة 

  .داخل المجتمع اةاو المسو ذلك يرجع إلى ضرورة سيادة مبدأ العدالة 
ومن ثم يجب أن  ،كالضرائب ،ةفي تحمل الأعباء العام وناو يتسإذ أن جميع الأفراد  

إذ أن تحمل الأعباء  ،كذلك في الاستفادة من النفقات العامة للدولة اةاو المسم يكونوا على قد
 .النفقات العامة هما وجهان لعملة واحدةو العامة 

حتى لا  ،مصلحة خاصة بفئة معينة وأومنه لا يعقل أن تجعل النفقة لغرض منفعة 
ذ .في تحمل الأعباء العامة اةاو المسو يتم الدوس على مبدأ العدالة  ا كان هذا ما يمكن أن وا 

 .تحديد الحاجة العامة بصورة موضوعيةو فإن الصعوبة تكمن في تقدير  ،بديهياو نراه بسيطا 
إن عملية التحديد ترتكز أساسا على معيار سياسي أكثر منه اقتصادي  ،في الحقيقة

نت إذ أن السلطات السياسية في الدولة هي التي تتولى عادة تقرير ما إذا كا .اجتماعي وأ
 .حاجة ما تعتبر عامة أم لا تعتبر كذلك

في طريقها لتحديد نوعية  وهي .محددات معينةو هي تستند في ذلك إلى قواعد و 
لضمان عدم إساءة استعمال هذا  ،أحيانا قضائيةو  ،تنفيذيةو الحاجة تخضع لرقابة تشريعية 
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ة الحصول على تتمثل الرقابة التشريعية في حق البرلمان في إعطاء الحكومة رخصو  .الحق
 .الاعتماد المالي الذي تطلبه

 وأ ،أحيانا بعض الدساتير على عدم السماح في إقرار نفقة عامة لمنفعة فردية تنصو 
 وأ ،دينية وأأحزاب سياسية  وأاعتماد أنواع معينة من النفقات كصرف الإعانات لجماعات 

 .لماناقتصار حق اقتراح النفقات العامة على الحكومة دون أعضاء البر 
تحريك و  ،استجوابات للوزراءو تسمح أغلبية الدساتير لنواب البرلمان بالتقدم بأسئلة و 

تم بهدف تحقيق أغراض قد  العامة المسؤولية السياسية ضدهم إذا كان إنفاق الأموال
 .شخصية

وتتمثل الرقابة من جانب الهيئة التنفيذية في حق إلغاء الاعتمادات المالية التي تقررها 
ات التشريعية المحلية في بعض البلدان إذا رأت أنها تتضمن خروجا على قاعدة تحقيق الهيئ

 .النفقات العامة لمنفعة عامة
)  الميزانية أخيرا تتمثل الرقابة القضائية في حق المحاكم في الرقابة الدستورية لقانون

 ا (.حقها في رقابة حسابات الحكومة ) فرنسو أ ،الولايات المتحدة الأمريكية (
كما يحق للسلطة التشريعية أن تراقب عمليات إنفاق الاعتمادات المالية التي أقرتها 
للحكومة وهذا من خلال طلبها لهذه الأخيرة تقديم وثيقة تسمى" قانون ضبط الميزانية " الذي 

انجازه  يمكن عندها مقارنة مدى تطابق ما تمو  ،يتم بمقتضاه ملاحظة قانون المالية السنوي
 .قانون المالية السنوي تقديرات المصنفة فيمع ال

 : تقسيم النفقات العامة المطلب الرابع
في ظل الدولة الحارسة لم يكن تقسيم النفقات العامة موضوعا يثير شغف الباحثين 

موجهة لتقديم خدمات معينة تقوم بها و حيث كانت النفقات العامة محدودة  ،الاقتصاديين
 .طبيعة واحدةفكانت النفقات من  ،الدولة

تحولها من خانة الدولة الحارسة إلى خانة الدولة و مع تطور دور الدولة أنه  إلا
 اختلافو تزايد النفقات العامة و المتدخلة ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة نظرا لتنوع 
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مع ضرورة  ،تبويب هذه النفقات إلى أقسام متميزةو من ثم ظهرت الحاجة إلى تقسيم و  آثارها،
  .منطقيةو يكون معيار التقسيم قائما على مبادئ واضحة  نأ

 من ،إلى كونها تخدم أغراضا متعددة ،ترجع أهمية تحديد هذه التقسيماتو 
 :أبرزها 

عداد البرامجو تسهيل صياغة  - حيث أن حسابات الدولة مرتبطة ببرامج معينة  :ا 
بات بطريقة يسهل معها الهيئات العامة تسييرها فيجب ترتيب تلك الحساو تتولى الأجهزة 

عداد هذه البرامجو صياغة   .ا 
فاءة تنفيذ وهذا الأمر بديهي حيث أن ك :الفعالية في تنفيذ الميزانيةو تحقيق الكفاءة  -

) الميزانية ( يتطلب ضرورة تقسيم الميزانية حتى يمكن قياس كفاءة تنفيذ الخطة المالية للدولة
 .كل برنامج
 .الاعتمادو المراقبة  ،جعةالمرا ،خدمة أهداف المحاسبة -
حيث أن : معرفة تطورهاو تسهيل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة العامة المختلفة  -

أهميتها و تطورات تلك التكلفة و التعرف على تكلفة كل نشاط  تقسيم النفقات العامة يسهل
 .النسبية بالمقارنة بالأنشطة الأخرى

جعل ب ،للدولة قابة فعالة على الدور الماليالرأي العام من إجراء ر و تمكين البرلمان  -
ص  ،ص] محرزي جه أخرىو أليس في و الدولة تقوم بإنفاق المبالغ المالية في السبل التي قررها 

72- 66 ].  

 : فيما يلي من الوجهة الاقتصاديةوسوف ندرس هذه التقسيمات 
  ومي: تقسيم النفقات العامة من حيث أثرها الاقتصادي على الدخل القلاو أ

: وهي صرف الأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملين النفقات الحقيقية - 2
هذا و  ،الخدمات اللازمة لسير عمل إدارات وأجهزة الدولةو كذلك على شراء السلع  ،بالدولة

 .النوع من النفقات يزيد من الناتج القومي
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 ،نات الاجتماعية: وهي صرف الأموال العامة على الإعاالنفقات التحويلية - 1
 .البطالةو الضمان الاجتماعي و الدعم الحكومي و 

هذا النوع من النفقات لا يزيد من الناتج القومي لأنه يهدف إلى إعادة توزيع الدخل 
 .[ 211ص  ،] الحاجدعم الفقراء من أبناء المجتمع و الثروة بين المواطنين و 

  رة لهامباشالالغراض  : تقسيم النفقات العامة من حيثاثاني
 : ض منها إلى ثلاث نفقات أساسية هيتنقسم النفقات العامة وفقا للغر  
اللازمة و  ،ويقصد بها النفقات التي تتعلق بسير المرافق العامة: نفقات إدارية – 2

  .الجهاز السياسيو العدالة و الأمن و تشتمل هذه النفقات على نفقات الدفاع و  ،لقيام الدولة
الضرورية لحماية و اجات العامة في المجالات التقليدية وهي نفقات تواجه الاحتي

 .ا بينهم وتنظيم الشؤون السياسية لهممتوفير العدالة فيو خارجيا و فراد داخليا الأ
الأغراض الاجتماعية و وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف : نفقات اجتماعية - 1
لك عن ذو  ،فرادية الاجتماعية للأالتي تتمثل في الحاجات العامة التي تؤدي إلى التنمو للدولة 

حقيق قدر من التضامن الاجتماعي تو  ،الصحة للأفرادو التعليم و طريق تحقيق قدر من الثقافة 
الفئات التي توجد في ظروف تستدعي المساندة ) إعانة  وأطريق مساعدة بعض الأفراد  نع

.( ويشمل هذا النوع من .....للعاطلين منح إعانة ،المحدودة الموارد كبيرة العدد ذات الأسر
 .الإسكانو المواصلات و النقل و الصحة و النفقات تلك المتعلقة بالتعليم 

تعتبر النفقات على قطاع التعليم أهم بنود النفقات الاجتماعية نظرا لما يرتبط بها و 
 .النامية على السواءو في كل من البلاد المتقدمة  ،من قياس درجة تقدم المجتمع

يقصد بها تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقيق أغراض و : يةنفقات اقتصاد - 9 
حيث تهدف  ،يسمى هذا النوع من النفقات بالنفقات الاستثماريةو  ،اقتصادية بصورة أساسية

 .جديدة خلق رؤوس أموالو الدولة من ورائها إلى زيادة الإنتاج القومي 



 الفصل الأول                                                     الإنفاق العام في النظرية الاقتصادية 

 14 

الري و القوى الكهربائية و تشمل هذه النفقات كل ما ينفق على مشروعات الصناعة و 
أضف إلى ذلك كافة الإعانات الاقتصادية التي تمنحها الدولة للمشروعات العامة  ،الصرفو 
 .[ 98 -92ص ص  ،] ناشد الخاصةو 

  كرارها الدوري في ميزانية الدولة: تقسيم النفقات العامة وفقا لمدى تثالثا
ها الدوري إلى نوعين جرى العرف الاقتصادي على تقسيم النفقات من حيث تكرار 

  :نفقات غير عاديةو نفقات عادية 
منتظمة و يقصد بالنفقات العادية تلك التي تكرر بصفة دورية و  :عادية نفقات - 2

 .ةأي خلال كل سنة مالي ،في الميزانية العامة للدولة
لكن تكرار نوعها في و حجمها  وأهنا ليس تكرار كميتها  رتكراالو بالدورية  المقصودو 
 .راختلف مقدارها من وقت لآخ ولو زانية حتى كل مي

منتظمة في ميزانية و وهي التي لا تتكرر بصورة عادية  :عادية غيرنفقات  - 1
 .إليها الحاجة وولكن تدع ،الدولة

ذا كان تسديد النفقات العادية يتم من إيرادات عادية فو  ن النفقات غير العادية تسدد إا 
  .من إيرادات غير عادية كالقروض

قد يحدث في بعض الأحيان أن تسيء السلطات المالية في الدولة استخدام أنه  يثح
اعتبارها غير عادية حتى يتم الوفاء و ب بعض النفقات يفتعمد إلى تجن ،النفقات غير العادية

 .بذلك تظهر الميزانية متوازنةو  ،بها عن طريق القروض بدلا من الضرائب
ى التمييز بين نوعيين من حديثة قد اتجهت إلن النظرية المالية الإنتيجة لذلك فو 
 : النفقات

هي تلك اللازمة لسير المصالح و تسمى أيضا بالنفقات التسييرية و  :النفقات الجارية -
شباع الحاجات العامةو العامة  هم في زيادة اتقابل النفقات العادية وهي لا تسأي أنها  .ا 

 .رؤوس الأموال العينية للمجتمع
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هي تلك المتعلقة بالثروة و تسمى كذلك بالنفقات الاستثمارية و  :ماليةالنفقات الرأس -
السكك الحديدية فهي تخصص و الأشغال العمومية للطرق و مثل نفقات البناء  .الوطنية

 .من ثم فهي نفقات تماثل النفقات غير العاديةو لتشكيل رؤوس الأموال العينية في المجتمع 
  السلطة القائمة بها لعامة من حيث: تقسيم النفقات ارابعا

ومدى  ،شمولية النفقة العامة معيار مجال إلى محليةو يرتكز تقسيم النفقات إلى وطنية 
 :استفادة أفراد المجتمع منها

الدولة وتتولى  هي تلك التي ترد في ميزانية :نية )المركزية (النفقات الوط – 2
 .الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام بها

وهي تلك التي تقوم بها الجماعات المحلية  :) الإقليمية ( المحليةالنفقات  – 1
 .ترد في ميزانية هذه الهيئاتو  ،تايالبلدو كالولايات 
ما تحتاج النفقات المحلية إلى رقابة الإطار أنه عادة  في هذا ما يجب أن نشير إليهو 
كذلك الحال بالنسبة و ة يتاح للحكومة المركزية القيام بها بطريقة فعال مدققة حيث لاو مباشرة 

ص  ،ص]محرزي مدينة على وجه الخصوص وأإقليم  عادات كلو للنفقات التي تتعلق بظروف 

22- 28 ]. 

 : الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي مبحث الثانيال
مر الإنفاق العام بمراحل عديدة في تطوره انطلاقا من الفكر الكلاسيكي الذي ركز 

إذ تحددت وظائف  .سة فقط دون النظر إلى الدور الاقتصاديعلى دور الدولة كدولة حار 
تحقيق و حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية و الدولة فيه بالمحافظة على الأمن الداخلي 

 أهمية التدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق على ونفي حين ركز الكينزي .العدالة فقط
 .رالاستقرا
إعادة النظر في دور الدولة لذلك تم  تضخمجات بمو  يبعد مرور الاقتصاد العالمو  

ترشيد النفقات العامة كسياسة  والتوجه نحو تم طرح أفكار جديدة متعلقة بمزج )الفكريين معا( 
 جديدة.
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 : الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي الكلاسيكيلوالمطلب ال 
بإمكانية و حر من المعروف أن الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يؤمن بفلسفة الاقتصاد ال

كميات السلع التي تنتج و المتمثلة في تحديد أنواع و حل مشاكل المجتمع الاقتصادي ) 
ولذا فمن  ،كيفية توزيعها بين أفراد المجتمع ( عن طريق نظام السوقو تحديد طرق إنتاجها و 

هذه المشاكل تحل تلقائيا وبدون تدخل من الدولة لأن الاقتصاد كنظام طبيعي لا أن  رأيهم
حافز الأفراد الخاص إضعاف  كما يؤدي تدخل الدولة إلى ،تهؤدي التدخل فيه إلا إلى عرقلي

يجب ألا تتدخل الدولة في أنه  فقا للفكر الكلاسيكيو  يترتب على ذلكو  ،الإنتاجو الكسب  ونح
لا يرغب القطاع و أالحياة الاقتصادية لأفرادها إلا في إشباع الحاجات العامة التي يفشل 

ترتب على و بعض المرافق العامة المكلفة ( و العدالة و الدفاع و إشباعها ) كالأمن الخاص في 
 : يهذه النظرة بروز عدة مبادئ في الفكر الاقتصادي تتمثل فيما يل

العامة يترتب عليها النفقات لأن  ((حجما أقلها  النفقات العامة هي أفضل )) – 2
المنتج  نتج إلى القطاع الحكومي غيرص المتحويل موارد اقتصادية قيمة من القطاع الخا

 ن زيادة حجم هذه النفقات العامة يعني تحويل موارد من قطاع يتحقق به عائد إلىإلذا فو 
 .الهدف الأساسي لتلك الحكومات وهو تخفيض رفاهية أفراد المجتمع و غير منتج آخر  قطاع

أجل  ذلك منو  ((العامة في الموازنة العامة  لوية التحديد لجانب النفقاتو أ )) – 1
لا حجم الإنفاق العام ثم نبحث و أ ددحقلل من رفاهية الأفراد فننحتى لا و ل و تحقيق المبدأ الأ

 .بعد ذلك عن مصادر الإيرادات العامة الأقل تكلفة لتمويل هذه النفقات
تجمع  وأ ،من حجم النفقات العامة حتى لا تبددعامة أكبر  فلا نحصل إيرادات

ن النفقات العامة المقدرة حتى تستطيع الدولة القيام بوظائفها الأساسية مأقل إيرادات عامة 
 .الحيوية لأفراد المجتمع

))حيادية النفقة العامة (( بمعنى أن النفقات العامة لا يجب أن تؤثر على  - 9
على المراكز النسبية  وأغيرها و التجارية و الصناعية و الأنشطة الاقتصادية المختلفة الزراعية 

 .اب الدخول المختلفة في المجتمعلأصح
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العامة حيث لا ينبغي استخدام  ويتضمن هذا بدوره إهمال الجانب الوظيفي للنفقات
يرجع هذا و لتشجيع فئة معينة من أفراد المجتمع  وأهذه النفقات لدعم قطاع اقتصادي معين 
 .عامالخاص بعدم إنتاجية الإنفاق الو بدوره إلى الفكر الاقتصادي السائد آنذاك 

)) توازن الموازنة العامة سنويا (( حيث لا يجب سحب موارد اقتصادية من أفراد  – 1
لى تبدد موارد و لأنه في الحالة الأ العام المقدر تقل عن حجم الإنفاق وأالمجتمع تزيد 

الأمن و في الحالة الثانية لا تستطيع الدولة القيام بوظائفها الأساسية كالدفاع و اقتصادية 
الدولة لا بأن  ينادي مرة أخرى يعكس هذا المبدأ الفكر الاقتصادي الذيو  ،غيرهاو  العدالةو 

أعمال جوانب الموازنة العامة في تحقيق أهداف  وأيجب أن تكون لها وظائف اقتصادية 
 .اقتصادية

ن كان نقطةو نفاق العام لإخلاصة القول أن ا  أنه في الحياة المالية للدولة إلاالبدء  ا 
ن تمويله يمثل عبئا ينبغي توزيعه على المواطنينو  ،صاديامنتج اقت غير  لذا ينبغي أنو  ،ا 

تحقق و من الموارد للاستخدامات الخاصة أكبر قدر  حتى يتاح د أقل المستوياتيكون عن
 .مستويات من الرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمعأكبر  بذلك

 زيالكين الاقتصادي : الإنفاق العام في الفكرالمطلب الثاني
مع أزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات من هذا القرن تحول الفكر الاقتصادي تحولا 

لم تفلح و  ،كبيرا بعدما أثبتت التجربة فشل النظام الاقتصادي الحر في حل أزمة الكساد
الأجور في القضاء على الكساد و التلقائية المفترضة في النظام الرأسمالي في الأسعار 

اتسع دور الدولة في الحياة الاقتصادية و  ،تدخل قوى من جانب الدولة تطلب الأمر حينئذو 
تغيرت النظرة إلى النفقات العامة تغيرا جذريا فقد تزايد الاهتمام بها و لأفرادها توسعا كبيرا 

نما أيضا من حيث مكوناتها و ليس فقط من حيث الحجم  نوعيتها و معايير تحديدها و أهدافها و ا 
تويات الرفاهية في المجتمع فالإعانة الموجهة للصناعة مثلا بما يؤدي إلى تحسين مس

لى تهدف إلى رفع و فالأ ،العاطلين وأثارها عن الإعانة الموجهة للمحتاجين آ لف فيتخت
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المستوى الاستهلاكي لفئة بينما تهدف الثانية إلى رفع  زيادة الأرباحو مستوى الصناعة 
 .نالمعاني

نما أصبحت جزءا و العامة غير منتجة بالضرورة في ظل هذا الفكر لم تعد النفقة و  ا 
قات الركود و أمهما من الطلب الكلي في المجتمع يمكن استخدامه في زيادة الطلب الكلي في 

انخفاض مستويات الإنتاج و مما يساعد في القضاء على مشاكل الاقتصاد الكلي ) البطالة 
على مشكلة البطالة إبان قد نجحت هذه السياسة الاقتصادية في القضاء و  ،القومي (
الولايات المتحدة و ظهرت فكرة مشروعات المرافق العامة في كل من انجلترا و  ،الثلاثينات

ترتب على برامج تلك المشروعات في تلك الدول انتشار موجة من التفاؤل و ألمانيا آنذاك و 
واد تشتري المو تؤجر العمال و فبدأت تستثمر من جديد  ،الأعمال الخاصة مستقبل حول

رفع هذا بدوره من الطلب الكلي مما حقق انتعاشا واضحا في اقتصاديات تلك و الخامات و 
  .( 1933 – 1929قضى بدوره على أزمة الكساد الكبير )و  .الدول

د الاقتصادي بالاستعانة فاق العام في علاج أزمات الركو نيمكن توضيح دور الإو 
رائد فكرة التدخل الحكومي في هذا  وهو نموذج كينزي مبسط )  يعبر عن وهو  ( 1بالشكل )
  .القرن (

 التوازن الكلي في ظل النموذج الكينزي  :( 01الشكل ) 
E                                                  الإنفاق الحكو مي    2    G 2 +I+C  

                                                                      G1+I+C           

         G                                   1E  
 

                                                                                                                                                                   
  45° 

                                                     1y  Y  
*y   الدخل الكلي
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الإنفاق على  مجموعأنه في هذا الشكل يمثل الطلب الكلي في الاقتصاد الكلي على 
أما  ( 1G الإنفاق الحكومي )و  ( I)  رعلى سلع الاستثماالإنفاق و  ( Cع الاستهلاك ) سل

 .درجة 45في هذا النموذج المبسط فيمثل بخط الكلي  منحنى العرض
الدخل الكلي  ىالعرض الكلي عند مستو و  التوازن بين الطلب الكلي 1Eنقطة تمثل الو 

1Y ،  لكن عند مستوى هذا الدخل التوازني توجد فجوة انكماشية ) تقدر بالمسافة الرأسيةو 
 Gلعام بهذا القدر يتم القضاء على هذه الفجوة ( فإذا قامت الدولة بزيادة حجم الإنفاق ا
 يلاحظ هنا أننا نفترض مرونة و دخل العمالة الكاملة (  وهو )  Y*يزداد الدخل التوازني إلى و 

 1Y * ) كما يلاحظ أيضا أن الزيادة في الدخل الكلي ،الوحدة لمنحنى العرض الكلي
Y) وأ(Y)  الزيادة في الإنفاق العامأكبر من( G)  يرجع ذلك إلى ظاهرة مضاعفو 

 .الحكومةإنفاق 
ن هذه إالموظفين ف وأا في شكل رواتب للعمال فعندما تنفق الحكومة جنيها واحد

العمال  على السلع الاستهلاكية من هؤلاء فاقالرواتب تتحول بدورها إلى إنو الدخول 
الذين و غيرهم و هذا يعني دخلا لأصحاب هذه السلع الاستهلاكية من تجار و  الموظفينو 

تستمر و يقومون بدورهم بشراء المزيد من هذه السلع من أصحاب خدمات عناصر الإنتاج 
شى هذه السلسلة في لكن بمعدل متناقص ) بسبب وجود الادخار ( حتى تتلاو سلسلة الإنفاق 

لة النسبة بين حجم الزيادة الكلية ايصبح حجم مضاعف الإنفاق العام في هذه الحو النهاية 
من الواضح أن حجم هذا و  ،لية في الإنفاق العامو حجم الزيادة الأو في الدخل القومي 

دة هي الزيادة في الاستهلاك نتيجة زياو المضاعف يزداد بزيادة الميل الحدي للاستهلاك ) 
 .قدرها جنيها واحدا في الدخل (

من الدخل  يزيدو ن أن الإنفاق العام في الفكر الكينزي له إنتاجية موجبة الآلنا  يتضح
هي حالات الركود الاقتصادي و يمثل ضرورة في بعض الأحيان أنه و القومي في تلك الدول 

 .العامالإنفاق المتعلقة بلأفكار الكلاسيكية يعارض امن ثم أصبح هذا الفكر و 
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نما يتوقف الأمو حجما أقلها  فليست أفضل النفقات ي على الآثار الاقتصادية الت را 
فينبغي رفع مستوى هذا الإنفاق العام ) مع  على هذاو ؛ يمكن أن تترتب على هذا الإنفاق

غيرها ( و السياسة المالية و ؛ كالسياسة النقدية صادية الأخرىبجوانب السياسة الاقت الاستعانة
لم تعد فكرة و  .قات التضخمو أكما ينبغي أن تنخفض مستوياته في  ،لركود الاقتصاديقات او أ

حداث عجز في إن إقابلة للتطبيق في ظل هذا الفكر حيث  ((توازن الموازنة العامة سنويا  ))
ظروف الركود الاقتصادي كما أن تحقق فائض بالموازنة العامة  هالموازنة العامة أمر تتطلب

نما و توازن الموازنة العامة  والذي أصبح مهما ليس هو قات التضخم و أفي  يعد أمر ضروريا ا 
الحال في  وتوازن الكمي في الاقتصاد القومي كما لم تعد النفقات العامة محايدة كما هال

من مراكز  لتعدو التوزيع و  الاستهلاكو الفكر الكلاسيكي فالنفقات العامة تؤثر في الإنتاج 
محايدة في الواقع فالنفقات  نالحقيقة أن النفقات العامة لم تكو تلفة الطبقات الاجتماعية المخ

على عديدة  ثارآ( لها  كلاسيكلل هي تعد نفقات استهلاكية بالنسبةو العسكرية مثلا ) 
 أقل القومي فمن ناحية تحول هذه النفقات جانب من موارد المجتمع إلى أنشطة الاقتصاد

 كما أن زيادة الواردات من العتاد الحربي ،اد القوميإنتاجية مما يقلل من إنتاجية الاقتص
التي كان و  من حصيلة النقد الأجنبيجزء يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات إلى جانب ضياع 

ن الإنفاق العام إأخرى فناحية من و  ،يمكن استخدامها في زيادة إنتاجية الاقتصاد القومي
لها يعد أداة هامة لتقدم العلوم كما يزيد  خاصة في الدول المنتجةو على المعدات العسكرية 

 .من الطلب على الصناعات المكملة للصناعات العسكرية
نما تساعد في و محايدة  تخلاصة القول أن النفقات العامة في الفكر الكينزي ليس ا 

لك من تأثير واضح على مستوى ذبما يتضمنه  ،الثورة في المجتمعو إعادة توزيع الدخل 
ذا يمكن استخدام هذه النفقات ) مع جوانب السياسات الاقتصادية الأخرى ( لو  ،الطلب الكلي

إنتاجية من الإنفاق أقل  ضرورةبالأن الإنفاق العام ليس و  .في تحقيق أهداف المجتمع
 لذا لا ينطوي تحويل الموارد الاقتصادية من القطاع الخاص إلى القطاع العامو  .الخاص

 .[ 116-128ص ص  ،حجازيو ] دراز  نينتخفيض مستويات رفاهية المواط على
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 الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي المعاصر :المطلب الثالث 
ترشيد هذه النفقات العامة من خلال تخلي الدول عن  وتحول الفكر الاقتصادي نح 

عن طريق رفع تكلفة رسوم و كثير من المشروعات العامة التي تهدف أساسا إلى تحقيق الربح 
المياه والتليفون و رافق العامة لتعكس الجانب الأكبر من تكلفتها الحقيقية كالكهرباء استخدام الم

 ،مشاكل التخصيص) موضوع تخصيص وحدات القطاع العام بعناصره المختلفة حوذاستو 
الإدارة للقطاع  وأمتكامل وليس فقط نقل الملكية (  مراحله كموضوع ،طرق التخصيص

نجحت دول عدة خاصة بريطانيا في تخصيص بعض لقد و الخاص على معظم الاهتمام 
كما  ،ترتب على ذلك النجاح انخفاض أعباء الموازنة العامةو  ،وحدات القطاع العام بها

 نجحت هذه المشروعات العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص في تحقيق معدلات أعلى
قد و الإنتاج و افز العمل إنتاجية العاملين بها بعد أن تزايدت حو  ذلك لارتفاعو الأرباح  نم

 .بتلك المؤسسات العامة يمتلكون نصيبا هاما من رأسمالها ونالعامل أصبح
 :رفع كفاءته يتطلبو إن ترشيد الإنفاق العام 

 .أنشطة تكون فيها مساهمة الحكومة حاسمة جدانحو إعادة توجيه الإنفاق العام  - 2 
غيرها من الرسوم المقتربة بالمنفعة و الاعتماد بصورة متزايدة على رسوم المستفيدين  -1 

 .لتمويل الإنفاق
ثق بالاحتياجات و تحقيق لامركزية لبعض المسؤوليات العامة ذات الاتصال الأ - 9 
 .ضاع المحليةو الأو 

برامج و بتدائي ببرامج التعليم الا الاهتماملمستوى القطاعي فبالإضافة إلى على او 
توفير و ن قيام القطاع العام بإعداد الطرق إحضرية فنه بالنسبة للخدمات الإلية فو الصحة الأ

المرافق الصحية يعتبر عملا حاسما بينما يستطيع القطاع الخاص توفير و الكهرباء و المياه 
 .أأكفالإسكان بصورة و خدمات النقل الداخلي 

يمكن زيادة رسوم المستفيدين من خدمات الدولة بصورة انتقائية حتى في مسائل و 
التعليم و من ذلك الرعاية العلاجية في العيادات الخارجية للمستشفيات و  ،مالتعليو الصحة 
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نه يوفر الموارد المالية اللازمة أالاستهلاك كما و يزيد هذا من الكفاءة في الإنتاج و  ،الجامعي
التي يستخدمها الفقراء غالبا ) كالمنح التعليمية و لوية و لتمويل التوسع في الخدمات ذات الأ

 .بالتعليم العالي ( للالتحاقالانتقائية 
صيانة الطرق المختلفة و أما الخدمات العامة ذات الصبغة المحلية كتوزيع مياه الري 

يساعد  ،ن استخدام أساليب اللامركزية ) نقل تلك المسؤوليات إلى من يعملون محليا (إف
تأهيل و ريب كما أن تد ،لوية من المهامو أالسلطات المركزية في تركيز اهتمامها على ماله 

ي رفع مستوى القدرات الإدارية للحكومات المحلية فالعاملين في المستويات المحلية له أهمية 
الفعالية في مجال الإنفاق و ن تحقيق الكفاءة أو أكفأ  في إنفاقها بطرقو في تحصيل الإيرادات 

 .العام من بين اتجاهات الإصلاح الرئيسية في السياسات المالية العامة
مكن القول أن الفكر المعاصر اقترب في مجال النفقات العامة من الفكر ختاما يو 

التركيز على الحافز الخاص في المجال الاقتصادي دون أن يقلل هذا الفكر  أبدو الكلاسيكي 
ستطيع يهي الحاجات التي لا و  ،من أهمية القطاع الحكومي في إشباع الحاجات العامة

أكد و لا يستطيع أن يوفرها بصورة مثلى اجتماعيا و أتمع المشروع الخاص إشباعها لأفراد المج
تكاليف الأنشطة الاقتصادية العامة مما يؤدي و الفكر المعاصر على ضرورة مراعاة منافع 

 .[ 111-116دراز وحجازي ص] إلى زيادة رفاهية أفراد المجتمع
 الإنفاق العام كسياسة اقتصادية :المبحث الثالث

الذي يهدف إلى تحقيق مجموعة و  .لسلوك المالي للحكوماتيعبر الإنفاق العام عن ا 
 .لها أهدافهاو ما يجعل من هذا الإنفاق سياسة اقتصادية لها وسائلها  وهو  ،من الأهداف

 تعريف سياسة الإنفاق العام :لوالمطلب ال 
يقصد بالسياسة الاقتصادية عامة كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين 

البحث و  ،اجتماعية معينةو ل المختلفة التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية الوسائ
  .[ 29ص  ،] عايبعن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف 
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السياسة المالية التي تعرف على أنها مجموعة و تشمل السياسة الاقتصادية السياسة النقدية و 
اءات التي تتخذها الدولة لإدارة النشاط المالي بأكبر كفاءة الإجر و الوسائل و الأساليب و القواعد 
 ،السياسية خلال فترة معينةو الاجتماعية و لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية  ،ممكنة

تدبير وسائل تمويله كما يظهر و أي الطريق الذي تنتهجه الحكومة في تخطيط الإنفاق العام 
 .[ 229ص  ،] ساكر للدولةالعامة  في الميزانية

التي يقصد بها و سياسة الإنفاق العام و تشمل السياسة المالية العامة الضريبة )الجبائية ( و 
تتدخل في مختلف القطاعات و الإجراءات التي تتخذها الدولة في تحديد حجم )الإنفاق ( 

 .] بالتصرف [الاقتصادية 
 أهداف سياسة الإنفاق العام :المطلب الثاني      

حداث مجموعة من ا  و  ،لإنفاق العام إلى تحقيق مجموعة من الأهدافتسعى سياسة ا
نه من المفيد جدا التنبيه إلى أإلا  .غير المرغوبة من قبل السلطات العموميةو الآثار المرغوبة 

  :عدة أمور
هذا ما يؤدي إلى أن تأثير كل نوع منها قد لا و  ،عدم تجانس أشكال الإنفاق العام - 2 

 .خرآورة لتأثير نوع ن مماثلا بالضر يكو 
فالإنفاق  ،إن الإنفاق في مجال معين لا يتوقف تأثيره عند ذلك المجال فحسب - 1 

نما يمتد إلى المجالات السياسيةو  العسكري لا يتوقف تأثيره على المجال العسكري  ،ا 
 .الاجتماعيةو الاقتصادية 

تلك المرغوبة من قبل التي تحدثها سياسة الإنفاق العام ليست حتما هي  إن الآثار - 9 
ضاع و ألتجد نفسها أمام  ،فقد تسعى هذه الأخيرة إلى تحقيق هدف ما ،السلطات العمومية

  .على التنبؤ، قلة موثوقية المعلومات[ غير متوقعة ] نتيجة ضعف القدرة
ب التي يبديها الأعوان الاقتصاديون أمام و ايتوقف حجم التأثير على درجة التج - 1 

فقد يعبرون عن رفضهم لبعض التدابير مما يؤدي إلى خلق  ،العمومية تصرفات السلطة
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التي  ،ثرهاآو يبقى لسياسة الإنفاق العام أهدافها  ،نه بالرغم من كل هذاأإلا  .ضاع جديدةو أ
  :يمكن إجمالها فيما يلي

  :الاقتصادي والنم-2
يادة الإنفاق التي مفادها أن ز و يمكن إبراز هذا الأثر من خلال فكرة المضاعف        

 .زيادة في الإنفاقالمن  كبرأالاستثماري تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بمقدار 
 :بر عن المضاعف بالعلاقة التاليةيعو  
 

 الميل الحدي للاستهلاك-2/2المضاعف = 

 
ثر المضاعف على درجة مرونة الجهاز الإنتاجي فكلما كان الجهاز أيتوقف و 

كلما أنتج و  ،ب مع الزيادات المتتالية في الاستهلاكو اا على التجالإنتاجي مرنا كلما كان قادر 
المضاعف تتبنى الكثير من  ةانطلاقا من فكر و  .هي وضعية الدول المتقدمةو  .المضاعف أثره

 واستعمال زيادة الإنفاق لتحقيق النم وفاقية توسعية الهدف منها هنالحكومات سياسة ا
  .[ 286 – 282ص  ، ص] قدي الاقتصادي
 :مستوى الثمان العامو  الإنفاقيةالسياسة  – 1
كبر إذا ترتب على أ من المعلوم أن الإنفاق العام يكون أثره على الأثمان العام 

ير غيالإنفاق زيادة صافي ما في حوزة الأفراد من أصول عما إذا تمخض الإنفاق عن مجرد ت
الذي يرمي إلى إنقاص حجم  ن الإنفاق العامإعلى هذا فو  .في هيكل الأصول التي يملكونها
قل فعالية في التأثير على أ ،شراء بعض السلع من الأفراد وأالدين العام بسداد جانب منه 

مستويات الأثمان من الإنفاق العام الذي يهدف إلى زيادة القوة الشرائية في أيدي الأفراد كما 
تؤديه من معونات  ما وأالحال بالنسبة لما تدفعه الحكومة من منح للعاملين بها  وه

 .اجتماعية للمعوزين
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نه يؤدي إلى إف ،مارثإذا ما وجه الإنفاق العام إلى زيادة الاست ،من جهة أخرىو 
فالإنفاق  .تغييرات في هيكل الأثمان تختلف عما إذا وجه الإنفاق العام لزيادة الاستهلاك

 ،قوى الكهربائية مثلاكالاستثمار في تنمية ال ،العام الذي يعمل على زيادة وسائل الإنتاج
يرجع ذلك إلى زيادة عرض الناتج عن الطلب و  ،يؤدي إلى هبوط في ثمن الناتج النسبي

أما  .ا من المستوى السابقيقل نسبأ الفعال القائم فيحدث التوازن عند مستوى من الأثمان
نتيجة نه يؤدي إلى رفع أثمان المنتجات إالإنفاق العام الذي يعمل على زيادة الاستهلاك ف

ة في أثمان بعض المنتجات قد يهذه الزيادة النسب أنومن الواضح .للتوسع في الطلب عليها
  .تأخذ في الهبوط إذا ما حفز ارتفاع أثمان بعض المنتجين على التوسع في الإنتاج

ت مستويات النشاط الاقتصادي و اثر الإنفاق العام على الأثمان بتفأت و اكذلك يتف
ن زيادة الإنفاق العام خلال فترات الهبوط في أالملاحظ بصفة عامة و  .الكلي في المجتمع

السبب الرئيسي لإبداء النصح بزيادة  وت هو العل هذا التفو  ،مستوى النشاط الاقتصادي
 وأالدعوة إلى خفض الإنفاق في فترات الرواج و الكساد  وأالإنفاق في فترات الهبوط 

 .الانتعاش
القمح تنتاب أثمانها تقلبات و الرئيسية كالقطن الملاحظ أيضا أن بعض الخامات و 

لا شك أن قيام الحكومة بشراء هذه الخامات في فترة زيادة الكمية المنتجة منها أي و  ،حادة
جعلها متوفرة عند الحاجة إليها يساعد في استقرار أسعار هذه المواد و فترة صعوبة تصريفها 

  .لية الأساسيةو الأ
لذلك و  ،غيرهم تهبط في فترة الكسادو مال الصناعيين الملاحظ كذلك أن أجور العو 

للأجور ضمن  ىدنأنجد أن الحكومات التي تسعى لتحقيق الاستقرار غالبا ما تضع حدا 
عانات العجز و مين ضد البطالة أفالت .مين الاجتماعيأبرامجها الخاصة بالت الشيخوخة و ا 

  .تويات الأجور إلى حدود بعيدةالقيام بالمشروعات العامة إنما تحول كلها دون تدهور مسو 
ل توجيه إنفاقها خلال الحروب بطريقة تحول دون ارتفاع و اكما أن الحكومات تح

فقد تقبل الحكومات على منح إعانات للمنتجين رغبة في إبقاء السعر ثابتا بالنسبة  ،الأثمان
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على  يقفي نفس الوقت تبو الإعانات  هفهي تضمن سعرا مجزيا للمنتج بمنح ،للمستهلكين
 .الأثمان ثابتة بالنسبة للمستهلكين

قد استخدمت هذه السياسة بنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحروب و 
فبرامج الحرب للإبقاء على أثمان المواد الغذائية عند مستوياتها حالت دون  ،العالمية الثانية

الإبقاء على و الرقابة على الأجور  بالتالي مكنت منو ارتفاع الأرقام القياسية لنفقات المعيشة 
يخشى و في فترات الحروب حيث يسود التوظف الكامل  مها لا يخفى أن هذا أمرو  ،مستوياتها

لا سيما مشاكل و ما قد يسببه من مشاكل تعرقل جهود الحرب و من ارتفاع مستويات الأجور 
 .التضخم

 :العام الاستهلاك مستوىو الإنفاقية  السياسة – 9
 :اق العام عادة إلىيقسم الإنف

 إنفاق استثماري. 
 إنفاق استهلاكي. 
 زيادة صافي ما في حوزة الفرد من أصول.  
 تغيير هيكل الأصول التي يملكها الفرد.  
في  ل فيقصد به الإنفاق العام الذي يتصل باستخدام الأرصدة النقديةو أما القسم الأ   

كل ما تدفعه الحكومة في و العامة  المشروعاتو المباني و السدود و الخزانات و إنشاء الطرق 
هذا الإنفاق الاستثماري يزيد الاستهلاك بطريقة غير و  .شكل إعانات للاستثمار الخاص

نه يحفز على أ عن خفض تكلفة الإنتاج فضلاو نه يؤدي إلى زيادة حجم التوظف أإذ  ،مباشرة
توسع في يعمل على الو زيادة الاستثمار الخاص مما يزيد بالتالي من حجم التوظف 

  .الاستهلاك
مين أالتو الصحة و يتضمن ما تنفقه الحكومة على التعليم  وأما الإنفاق الاستهلاكي فهو   

خر في آالملاحظ أن هذا النوع من الإنفاق يزداد عاما بعد و  .غير ذلكو الإسكان و الاجتماعي 
لاشتراكية الأخذ بالنظم او حقل الاجتماعي الكافة الدول نتيجة زيادة تدخل الحكومات في 
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أن مستويات استهلاك المواطنين يمكن زيادتها  كذلك حظلاالمو  .مبادئ العدالة الاجتماعيةو 
عن طريق  وأكبر من الكفاية عنها في حالة زيادة الإنفاق الاستثماري أبهذه الوسيلة بدرجة 

تمتع يو  ،ففي ميدان الاستهلاك تقدم الحكومة الخدمة الفعلية .مد الأفراد بالأرصدة مباشرة
 .السلعة متى توافرت فيه شروط معينة وأالشخص بالخدمة 

 الحصول على مزايا ما كانت لتتحقق لهم الصغيرة لذوي الدخولالدولة  هكذا تتيحو  
  .صابته زيادة طفيفة في دخلهأ همنم أن كلا ول

إنفاق  تشمل أما المجموعة الثالثة أي زيادة صافي ما في حوزة الفرد مباشرة فهي 
معظم مفردات هذه و  .ما شابه ذلكو الإعانات الاجتماعية و ة على المعاشات الحكوم

المجموعة من مجموعات الإنفاق تذهب في شكل زيادة في مقدرة الطبقات التي تقع في فئات 
ن هذه إمن ثم فو  ،من الواضح أن ميل هذه الطبقات للاستهلاك مرتفعو  ،الدخل الدنيا

نفاق على السلع الاستهلاكية تزيد كثيرا من حجم الإضافة في الدخول تذهب مباشرة للإ
قل ألقد تعرضت هذه الوسيلة لزيادة الاستهلاك كثيرا للنقد على اعتبار أنها و  .الإشباع الكلي

ن الزيادة أيستند هذا النقد إلى الاعتقاد بو  ،كفاية من طريقة الإنفاق العام الاستهلاكي المباشر
فئات الدخل الدنيا لا تزيد من استهلاك هذه الطبقات في الدخول المحولة إلى الطبقات في 

 ،الخدمات المرغوب في استهلاكهاو زيادة ملموسة لضعف الفرص أمامهم لشراء السلع 
 .بالتالي لا تزداد درجة الرفاهية لديهم بالرغم من زيادة دخولهمو 

 بيعةأما المجموعة الأخيرة وهي الإنفاق العام الذي يؤدي إلى إحداث تغيير في طو  
 ،ن أهم أساليبها المعروفة هي التعجيل في سداد الديون العامةإالأصول التي يحوزها الأفراد ف

لئك و أخفض قيمتها غالبا ما يدفع بالقوة الشرائية إلى و فإقبال الحكومة على سداد الديون 
ومن ثم تحدث زيادة  ،الدخل العليا حيث الميل للاستهلاك ضئيل يقعون في فئات الذين
وهكذا فزيادة الحافز على الاستهلاك هنا تحددها مستويات  ،ثر ممكن لهاأقل أفاق العام الإن

  .دخول حملة السندات الحكومية
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تحقيق مستويات عالية من الاستهلاك قيام  سائلو  هكذا يتضح مما تقدم أن من أهمو   
ؤدي إلى رفع وهذه الوسيلة غالبا ما ت ،تمويل بعض الخدمات الاستهلاكيةو الحكومة بتقديم 

نه نادرا ما يؤدي الإنفاق العام أوجدير بالذكر  .كفاية استخدام الموارد المتاحة في المجتمع
يعمل الإنفاق العام  فيحتمل أن ومع هذا ،في أي شكل من أشكاله إلى خفض الاستهلاك

على خفض الاستهلاك إذا ما استهدفت الحكومة في هذا الصدد أسلوبا لتمويل إنفاقها يؤدي 
كبر من الزيادة في حجم الإنفاق العام أإلى إنقاص حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص بدرجة 

 أن تلجأمثال ذلك الحالة الفرضية التي تقدم فيها الحكومة على سداد القرض العام بو  ،ذاته
  .إلى فرض ضريبة على السلع التي يستهلكها معظم الأفراد في فئات الدخل الدنيا

  :العمالةو مستوى الإنتاج و نفاقية الإ السياسة  – 1 
  :ن نتتبع أثره فيأالعمالة بو يمكننا أن نتبين تأثير الإنفاق العام في الإنتاج 

  الادخارو مقدرة الأفراد على العمل. 
  الادخارو رغبة الأفراد في العمل.  
  تنقلها بين فروعه المختلفةو الإنتاج  دموار. 
 تحقيق مستويات عالية من التوظف. 
ن كثيرا من إف ،الادخارو ن حيث تأثير الإنفاق العام في المقدرة على العمل فأما م 

الرعاية و من أمثلة ذلك ما ينفق على نشر التعليم و الخدمات العامة التي تقوم بها الحكومة ) 
مقدرتهم على و مقدرتهم على العمل كما يزيد من دخلهم و الصحية ( يزيد من كفاية الأفراد 

  .الادخار كذلك
نه إذا توقع أ فمن الملاحظ الادخار،و من حيث التأثير في الرغبة في العمل  أماو 

كان ذلك حافزا لهم على تنشيط إنتاجهم  ،المنتجون توسعا من جانب الدولة في الإنفاق
لا سيما إذا توقعوا أن يعود عليهم هذا الإنفاق بنفع مادي مباشر و  ،وزيادة استثماراتهم

 له منحتنه إذا علم الفرد أن ثمة إعانة سأهذا فضلا عن  .كحصولهم على الإعانات مثلا
منا مطمئنا فتزيد لديه الرغبة في العمل آ ونه يغدإف ،البطالة حلت بهو أإذا عجز عن العمل 
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مين المستقبل عن طريق أن التوسع في تألا يخفى من جهة أخرى و  .الإقبال عليهو 
عانات البطالةو المعاشات   ف بعض الناس عن العمل والادخار،إلى انصرا ومثلا قد يدع ا 

لذلك  ،التفكير في يومه دون غدهو ن من يطمئن لمستقبله قد يكتفي بالعمل لحاضره ذلك لأ
مين مستقبل العمال مثلا على الأحوال الاضطرارية كالعجز أيستحسن أن يقتصر ت

 .البطالة الإجباريةو الشيخوخة و 
الإنتاج من فرع من فروعه إلى فرع كذلك يؤثر الإنفاق العام في تنقل بعض موارد   

أن توجه الإنتاج  الإنفاقيةفالحكومة تستطيع بواسطة سياستها  .من منطقة إلى أخرىو أآخر 
التقليل و نه من الأفضل مثلا زيادة إنتاج المنسوجات الشعبية أ فإذا رأت ،إلى وجهات معينة

لى وتفرض ضرائب على و ن تعين الأأهذا ب من إنتاج المنسوجات الرفيعة فإنها تصل إلى
المنسوجات الرفيعة إلى صناعة  وبهذا تنتقل بعض موارد الإنتاج من صناعة ،الثانية

قد تقوم الحكومة بنفسها بإقامة المصانع لصنع سلع الاستهلاك و  .المنسوجات الشعبية
الضرورية وتبيع منتجاتها بأقل من تكاليف الإنتاج وتعوض الفرق بزيادة الضرائب على سلع 

لعل و  .بزيادتها على طبقة من طبقات من أصحاب الدخول المرتفعة نسبيا وأرى ترفيهية أخ
توجيه بعض الموارد من  وأهم مظهر لتوجيه الحكومة للإنتاج عن طريق الإنفاق العام ه

نماء و صيانة لرأس مال المجتمع  ذلكو إنتاج سلع الاستهلاك إلى إنتاج السلع الرأسمالية  ا 
  .ثروة القوميةال

التعليم و ذلك تستطيع الحكومة أن تزيد من نسبة ما ينفق على الشؤون الصحية ك
النائية غير المستغلة فيؤدي ذلك إلى زيادة  وأالمشروعات العمرانية في المناطق الفقيرة و 

يؤدي بالأفراد إلى استثمار رؤوس  الادخار مما قدو ل زيادة مقدرتهم على العمو كفاية سكانها 
 .قال بعض موارد الإنتاج إلى هذه المناطق من مناطق أخرىانتو  أموالهم فيها

أما عن تحقيق مستويات عالية من التوظف فإن الإنفاق العام على الاستثمار   
زيادة صافي ما في حوزة الأفراد من أصول هي أهم أنواع الإنفاق أثرا على و الاستهلاك و 

بين حجم و العلاقة بينها و  ،لكلبا متعلقةة اليحجم التوظف بحسب ترتيب الأهمية النسب



 الفصل الأول                                                     الإنفاق العام في النظرية الاقتصادية 

 30 

قليل الأثر على حجم التوظف بل إن له  وأما التغيير في طبيعة الأصول فه .التوظف طردية
 وأيؤثر الإنفاق العام في التوظف عن طريق زيادة و هذا  .في بعض الحالات أثرا انكماشيا

 ؤدي إلى زيادةثابتا ي فزيادة الإنفاق العام مع بقاء الإنفاق الخاص ،نقص الطلب الفعال
نتج  ونه لأبديهي و مما يزيد من حجم التوظف الخدمات و الطلب الكلي الفعال على السلع 

هذا يؤدي إلى نقص حجم فإن  ،نقص في الإنفاق الخاص عن التوسع في الإنفاق العام
النشاط الإنتاجي للقطاع العام من أهمية كبرى و  ما للاستثمار الحكومي ىلا يخفو  .التوظف
تحقيق مستويات عالية من و ع عبئ التنمية إذ عليه وحده يكاد يق ،تمعات الاشتراكيةفي المج
  .الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الكلي للمجتمعو التوظف 

نواع من نظريات الإنفاق التي تهدف لتحقيق لأسوف نعرض فيما يلي باختصار و   
  :هيو التوظف الكامل 

 :المشروعات العامة - 2 
 وأانحراف  ورة المشروعات العامة ذات الصبغة الإنتاجية إلى أن الكساد هتستند فك 

أن مستوى الاستثمار العام يجب أن يتكيف تبعا لحجم الاستثمار الخاص و عدم توازن مؤقت 
الدعاة لفكرة المشروعات العامة يرون ضرورة إعداد و  .جه الدورة التجارية المختلفةو أفي 

م تنفيذها في فترات تكي يلفي فترات التوظف الكامل دراسات عن مختلف المشروعات 
نه يسهل توقيت أو يفترض هذا الفريق أن المشروعات العامة يمكن تأجيلها و  .البطالةو الكساد 

كما تستند فكرة الإنفاق على المشروعات العامة لتحقيق التوظف  .الإنفاق الاستثماري العام
 ستقرارالاثمار الخاص يتعرض لموجات من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى أن الاستو الكامل 

استقرار في عدم بافتراض تعويضها و لذلك يلزم مقابلتها و  ،هاجنبي لا يمكن تالطبيعي الت
من  التقليلنا إلى أزاد الاستثمار الخاص لج وفل ،لو الاتجاه الأ عكسالاستثمار العام ي

 .ا إلى زيادة الاستثمار العامنأنقص الاستثمار الخاص لج بالعكس إذاو  ،الاستثمار العام
 بعضاللدرجة أن  ،لقد اهتمت بفكرة المشروعات العامة كثير من الدول من قديم الأزمنةو  

 .ءا هدفه معالجة التضخمراجإربما كان  يعتقد أن بناء الأهرام في مصر الفرعونية
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لنا أن ت لتبين أمعنا فيما تنطوي عليه فكرة المشروعات العامة من افتراضا ونحن لو  
الحاجة  وإذ قد تدع ،لة يكتنفها الكثير من الصعابأالتوسع في الاستثمار العام مس تأجيل

الإنتاجية العامة في فترة يسودها مستوى  وأأحيانا إلى القيام ببعض المشروعات الإنشائية 
بل لقد أثبتت الحقائق أن معظم الإنفاق على المشروعات العامة  ،عال من مستويات التوظف

خاصة من جانب الحكومات المحلية و أن تمويل هذه المشروعات و  ،ما يتم في فترات الرخاءإن
نه قد يكون من المتعذر إيقاف المشروعات إكذلك ف .فترات الرواج أيضافي  ربما يكون أيسر

 حتى يتم في فترة من ثم يتحتم الاستثمار في تنفيذهاو  ،كانت فترة الكساد قصيرة والعامة ل
  .تأتي في أعقاب الكساد الرواج التي

نه من المرغوب فيه دائما العمل على تحقيق مستويات مستقرة لكل من إفأخيرا و 
حيث قد يصعب إخضاع الاستثمار العام لتقلبات الاستثمار  ،الخاصو العام الاستثمار 
القطاع الاشتراكي  وهو سيما في المجتمعات الاشتراكية التي تعطي القطاع العام الخاص 
 .ممتازا في تخطيطها لاقتصادياتها القوميةمركزا 

 :إنفاق المضخة وأ ،دفع قوة شرائية عامة في الاقتصاد القومي - 1  
لكنهم يرون و  ،الدعاة لهذا النوع من الإنفاق يؤمنون أيضا بأهمية المشروعات العامةو 

خل الدو العمالة و ثار المشروعات العامة على مستويات الاستهلاك آنتيجة لبطء تحقيق 
لئك الأفراد الذين هم على و منحها لأو الأهلي ضرورة قيام الحكومة بتدبير الأموال فورا 

رنامج المشروعات العامة خذ بأمتى  نهأذلك  يضيفون إلىو  ،لإنفاقها دونما تردد تام استعداد
 .حجم الأرصدة النقدية المباشرة للمستهلكين ضيخفنه يمكن حينئذ تإالنور ف ونح هيشق طريق
ن كما صغيرا أالاقتصاد القومي على الاعتقاد ب م فكرة دفع قوة شرائية عامة فيتقو و 

بالكيفية المناسبة سوف يزيد من تيار الدخل في و من الإنفاق العام في الوقت المناسب 
متاعبها عن طريق التوسع في و فالكساد فترة مؤقتة يمكن تقصير أمدها  ،القطاع الخاص

الدخل الإضافي الذي يتولد عن دفع الحكومة لقوة شرائية عامة فتيار هكذا و  ،العام الإنفاق
 .في الاقتصاد القومي يمكن القطاع الخاص من توظيف كل عوامل الإنتاج
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فقد يكون إنفاقا  ،ن يكون صغير الحجمألا يقتضي بالضرورة  وهذا النوع من الإنفاق 
نما يشترط قصر المدة التي تقوم فيها الحكومة بالتوسعو  ،ضخما فالفرق  .في الإنفاق ا 

حجم الإنفاق النسبي  وبين الإنفاق التعويضي ليس هو الأساسي بين هذا النوع من الإنفاق 
 .أمد هذا الإنفاق وبقدر ما ه
  :الإنفاق التعويضي - 9 
الاستثمارية  –ت فكرة الإنفاق التعويضي نتيجة فشل برامج الإنفاق السابقة أنش 

ة التي تمكن القطاع الخاص من استمراره في توظيف عوامل في توليد الشعل –الاستهلاكية و 
عادة ما يقاس الحجم و  .الإنتاج دون مساعدة ما يتلقاها من توسع الحكومة في إنفاقها العام

الإنفاق التعويضي بالفرق بين مقدار المدخرات المتوقعة من الدخل القومي  المرغوب فيه من
 .مقدار فرص الاستثمارات الجديدة المتوقعةو جتمع الذي يمثل توظيفا كاملا للموارد في الم

ضحت الإحصاءات التي جمعت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات و ألقد و 
ففي كل هذه  .على فرص الاستثمار اتطغو  الثلاثينية أن كمية المخدرات المتوقعة كانت

من ثم تكون و لعمالة الظروف نجد أن تيار الإنفاق الكلي غير كاف للإبقاء على حجم ا
ل زيادة الدخل عن طريق الإنفاق العام و الم نح ماغير موظفة توظيفا كاملا  عوامل الإنتاج

 .التعويضي
هكذا يتضح لنا أن برامج الإنفاق التعويضي الحكومية من النوع السابق ذكره قد و  

لة تضخم جدير بالذكر أن هذه البرامج قاصرة عن معالجة مشكو  تستمر لمدة غير محدودة
  .المدخرات بالنسبة لفرص الاستثمار خلال فترات التوظف الكامل

كمية المدخرات من دخل قومي نه لا بد من خفض أالعالمي قد وضح خلال الكساد و 
مرة مست من ضرورة توسع الحكومة بصفةكليهما معا للحد و أزيادة فرص الاستثمار  وأمعين 

ن العلاقة التي كانت قائمة في السنوات أم ذلك نه لا يخفى رغأ في إنفاقها التعويضي إلا
فقد  ،في المستقبل وفرص الاستثمار ربما لا تقوم على هذا النحو الثلاثينية بين المدخرات 

فانجلترا في عهد كينز كانت مشكلتها تفاقم  .تجد ظروفا تحول دون تضخم حجم المدخرات
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رب العالمية الثانية أصبحت مشكلتها في الفترة التي أعقبت الح لكن انجلتراو  ،حجم المدخرات
 .عدم كفاية المدخرات لمحاربة النزاعات التضخمية العنيفة

ن يعمل على زيادة القوة الشرائية أالعام التعويضي يجب  ن الإنفاقأجليا  ونه ليبدا  و  
هداف الأيحقق  ن أردنا لهذا الإنفاق أنإ ،لئك الأفراد في فئات الدخل الدنياو أفي أيدي 

  .ة منهالمرجو 
كذا برامج المشروعات و  ،نه من المفترض لإنجاح برامج الإنفاق التعويضيإف أخيراو 
نفاق المضخةو العامة  أن يتم تمويل هذه البرامج في غالبيتها عن طريق عمليات الاقتراض  ،ا 

 .[ 69 – 71] فوزي ص  الحكومي
  :توزيع الدخلو  الإنفاقيةالسياسة  – 7 
تقليصا و  ،للعدالة ام الفوارق بين دخول الأشخاص تحقيقتسعى الدول إلى تقليص حج 

 .للفوارق الاجتماعية
تزداد دخول و  ،لهذا تسعى سياسة الإنفاق إلى رفع مستوى المداخيل المنخفضةو  
بشكل و ية بصفة مجانية شكل غير مباشر عند حصولهم على الخدمات الاجتماعب أصحابها

ضح عندما يتم تمويل و أظهر هذا الأثر بشكل يو  .ا يمنحون الإعانات النقديةممباشر عند
هذه النفقات عن طريق الضرائب المباشرة التصاعدية حيث تعمل على تخفيض دخل 

  .عاليةاقتطاع لى معدلات إالعليا للدخل المرتفع بإخضاع الشرائح  الدخل الطبقات ذات
بصورة غير  ،الدخلو تقوم النفقات بدور المتمم لهذا العمل بزيادة القدرة الشرائية و 
 .لذوي الدخل المحدود ،مباشرة

نما ممكن أنو  ،الفقراءو  ي بين الأغنياءأ ،التوزيع عمودية قد لا تكون عملية إعادةو   ا 
 .أي بين أصحاب المداخيل المتشابهة ذات البنية المختلفة ،تكون أيضا أفقية

يمكن لتأثير و  .فنلاحظ أن معظم الإعانات تذهب لصالح العائلات التي لها أطفال أكثر
ره على قدرة يثأيتجلى في ت ،خرآعلى توزيع الدخل أن يأخذ اتجاها سياسة الإنفاق العام 
المجالات التي  هذا من خلال تحويل الإنفاق إلىو  ،الاستثمارو الادخار و الناس على العمل 



 الفصل الأول                                                     الإنفاق العام في النظرية الاقتصادية 

 34 

نها تحويل الدخل بين الفئات أشتلك التي من  وأفي الحافز على العمل  نها التأثيرأمن ش
الإنفاق على التعليم  ،الإنفاق على برامج الإسكان ،كالتأثير على مكونات التقاعد ،ةفالمختل

  .الصحةو 
 .قدرتهم على العملو الخدمات الصحية يزيد من كفاءة الأفراد و التعليم  فالإنفاق على

ويعمل الإنفاق على تشجيع الفئات الفقيرة على الادخار من خلال توفير مزيد من الدخل لهم 
 .[ 288 – 282ص  ، ص] قدي

 أدوات سياسة الإنفاق العام :المطلب الثالث
  :زيادة الإنفاق العام وأتخفيض  – 2  
هذا لكون استخدام حجم النفقات العامة يرتبط بحجم المشاكل التي يعرفها الاقتصاد و   

  .بالقيود المالية التي تعرفها الدولة من جهة أخرىو من جهة  القومي
نه من المفيد جدا إدراك أن الدولة لا أ إلا .يديةيتق وأعية تكون توس مكن أنهي بهذا يو  

ثار سلبية كالتضخم آيمكنها الذهاب في زيادة الإنفاق العام بلا حدود لما يمكن أن يحدثه من 
ن زيادة الإنفاق العام قد تكون لا أندرك ب يجب أنو  .هتلعدم قدرة الدولة دائما على تغطيو 

فإذا تورطت دولة ما  ،النكباتو الأزمات و ضاع القائمة كالحروب العسكرية و الأضها فر ت إرادية
متطلبات  تحددهالذي  حرب من الحروب فمن الصعب جدا التحكم في الإنفاق العسكريفي 

نفس الأمر يقال عن و  ،نكبات طبيعية وأنفس الأمر يحدث عند ظهور كوارث  .الحرب
لنفقات العامة بلا حدود اعتبارا لوجود بعض فالدولة لا يمكنها أن تخفض ا ،التخفيض

لما يمكن أن يولده ضغطها من ردود و  ،غير القابلة للضغط من جهة الحاجات الاجتماعية
  .فعل متباينة الطبيعة

  :إعادة هيكلة بنية الإنفاق العام – 1
فعادة ما تتم هيكلة  ،لويات التي تقوم بها الحكومةو وهذا من خلال مراجعات الأ

  :التالي وات العامة على النحالنفق
  ،نفقات الخدمات العامة -
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 الدفاع، و نفقات الأمن  -
 ،نفقات الخدمات الاجتماعية -
 ،نفقات الشؤون الاقتصادية -
 .نفقات أخرى -
يحدث هذا و  الإنفاق العام يلماإج ه البنية بالنسب المئوية منذيتم التعبير عن هو  

تبعا لرغبة السلطات في و  ،ة القائمة من جهةالاجتماعيو ضاع الاقتصادية و التغيير تبعا للأ
تضخمية نتيجة انخفاض آثار  فزيادة النفقات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى حدوث .تغييرها

فكثيرا  ،لا تفيد الإنتاج القومي نهاأ أن يعني ذلك وهذا دون .منه زيادة أسعارهو  الإنتاج المدني
 ل القاعدية. تطوير الهياكو  ،ما تفيد في تطوير فنون الإنتاج

  مالاتجاهات الحالية لإصلاح سياسات الإنفاق العا :المطلب الرابع
يعمل صندوق النقد الدولي على توجيه سياسات الإنفاق العام وفق معايير يعتقد أنها 

ن الاتجاهات إمن هنا فو  ،العموميةل للأموال أفضتسمح بضمان مردودية و تقلل من الهدر 
  :رو امل على ثلاثة محالمحبذة من قبل الصندوق تع

  :نفاقتخفيض الإ  -2
تركها و هذا من خلال العمل على تحديد الخدمات التي يمكن للدولة التخلي عنها و  

العمل في ذات الوقت على رفع كفاءة المؤسسات العامة بخصوص و  ،للقطاع الخاص
ليست متاحة هذا اعتبارا لكون الموارد العمومية و  .الخدمات التي لا يمكن إيكالها للخواص

في هذا الإطار نجد أن اعتماد برامج التصحيح المدعومة من قبل الصندوق و  .بالقدر الكافي
فلقد انخفض  .عامال أدت إلى إجبار السلطات العمومية على إجراء تخفيضات في الإنفاق

الحقيقي للحكومات المركزية في خمسة عشر بلدا عالية المديونية في المتوسط  لعاما الإنفاق
الاستثماري عرف الإنفاق و  .العشرينالقرن ات من نائل الثمانيو أفي  %18معدل يزيد عن ب

  .% 8ري انخفاضا قدره انفاق الجعرف الإ حين في % 35 زو اانخفاضا يتج
 :إعادة توجيه الإنفاق العام – 1 
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تمكن من تحسين و الإنتاجية  وهذا من خلال الاهتمام بالمجالات التي تشجع نمو 
  :يتعلق هذا التوجه بـو  .نتفاع من الطاقة الإنتاجية الموجودةكفاءة الا
هذا من خلال الاهتمام بإقامة برامج استثمار و  :تشجيع الاستثمار الحكومي المنتج -

خضاع المشاريع لمعايير المردوديةو  ،ذات نوعية عالية ذلك أن  ،الاقتصادية ا 
تصبح فعالية و  .يةون عالالتنفيذ يمكن أن تك وأتكلفة المشاريع الضعيفة الإعداد 

كبر عندما تكون في إطار سياسات عامة لتصحيح تشوهات الأسعار أهذا التقييم 
من المفيد جدا التركيز على الاستثمار الحكومي و  .السلعو النسبية لعوامل الإنتاج 

  .الذي يكمل الأنشطة الخاصة لا تلك التي تنافسها
هذا بتخصيص جزء من الإنفاق و  :تصيانة الاستثماراو الاهتمام بعمليات تشغيل  -

عدم ن لأ ،ضمان نجاحهاأجل رأسمالية من صيانة الاستثمارات الو الجاري لتشغيل 
كفاية الإنفاق على عمليات التشغيل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات 

تؤدي عدم كفاية الإنفاق على الصيانة و .الصحة ،الفعالية في مجالات مثل التعليم
 .ريع في رأس المال المادي أيضاالتدهور الس إلى

هذا من خلال الموازنة و  :الاهتمام بعلاج مصادر انخفاض الإنتاجية في الحكومة -
الرواتب في مجالات الكفاءات و بين الأثر الذي يمكن أن يتركه خفض الأجور 

بين اعتبار القطاع و  ،خفضه للإنتاجية من جهةو الفنية بتثبيطه للعمل و الإدارية 
لا و  .جر عنه تكاليف إضافية دون مقابلني ما يمكن أن وهو للعمالة العام كملاذ 

ترشيد و يكون هذا إلا بإقامة نظام محفز للكفاءات في القطاع العمومي من جهة 
 .سياسة التوظيف من جهة ثانية

هذا بالبحث عن أفضل البدائل التي يستخدم فيها و  ،البحث عن كفاءة الإنفاق العام -
سياسة دعم  نأفلقد بينت التجربة مثلا  .نفس الهدفالإنفاق العام لتحقيق 

قد يكون من الأفضل دعم و  ،الأسعار ليست هي الأداة الكفء لمساعدة الفقراء
قامة مشاريع ذات أهداف معينة موجهة للفقراء خصيصاو الأجور    .ا 
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هذا بخفض أشكال الاستهلاك الحكومي و العمل على تقليص الاستهلاك الحكومي  -
الحد و  ،مما يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع العام في الادخار القومي الأقل إنتاجية

  .من اللجوء إلى زيادة الضرائب
  :ضبط الموازنة العامةو تخطيط  –9 

 في مجالات تخطيط فعالية الإنفاق العام يتطلب إصلاحاو ن تحسين كفاءة أذلك 
 .رقابتهاو تنفيذها و المالية العامة ووضع الميزانية 

يتضمن هذا التخطيط صياغة برنامج استثمار مقسم إلى و  ،لية العامةتخطيط الما -
تقييم الحجم المتاح من الإيرادات و تقدير احتياجات الإنفاق الجاري و مراحل 

 .احتياجات الاقتراض لفترة ما بين ثلاث إلى خمس سنواتو 
ترة بعد صياغة برنامج الاستثمار يمكن إعداد ميزانية شاملة لف ،الميزانية السنوية -

الميزانيات الهادفة و ينبغي أن تكون الخطط  .عام من أعوام الخطة متوسطة المدى
 ،صريحة بين الوكالاتو خاذ القرار تعتمد مفاضلات واضحة إلى تشجيع كفاءة ات

 .كما يجب أن تخضع الميزانية لقيود حازمة .المشاريعو البرامج 
  يت رفعقدقة تو و فية هذا بزيادة شفاو  ،الإنفاقو تدعيم أنظمة ضبط الميزانية  -

العمليات  خاصة تلك التي تتسم بأهمية خاصة لفعالية إدارة ،تقرير المالية العامة
  .[287- 282ص  ، صقدي]المشاريع العامةو الرقابة على أعمال الحكومة و لية الما
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 :الول الفصل خاتمة
لا عن فض ،تطورها في الفكر الاقتصاديو ل هذا الفصل مفهوم النفقات العامة و اتن

 :فتم استخلاص التالي ،الإنفاق العام كسياسة اقتصادية
 .أداة لإشباع الحاجات العامة تعتبر النفقات العامة -
الإنفاق العام لا يتعلق بالجانب الاقتصادي فحسب بل يتعداه إلى مختلف مناحي  -

 .الغايات المنشودة من طرف المجتمعو الحياة الاجتماعية بغية تحقيق الأهداف 
انتقالها من الحارسة إلى المتدخلة فضلا عن فشل قوى و طور دور الدولة نتيجة ت -

أصبحت النفقات العامة من أهم وسائل السياسة المالية  ،السوق في تحقيق التوازن
 .توجيههو استخداما بغية تفعيل النشاط الاقتصادي 

أين يمكن  ،تبرز أهمية النفقات العامة من خلال الآثار التي يمكن أن تحدثها -
 ،طريقة توزيع الدخل ،الاستهلاك ،التمييز بين الآثار المباشرة على الإنتاج

غير المباشرة من خلال المضاعف زيادة  وأالتشغيل و المستوى العام للأسعار 
 .على تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني

 
 
 

 



 

 

 الثاني ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
 
 
 
 

سياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الدول 
 النامية 

 
 
 



 الفصل الثاني                                  سياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الدول النامية 

 39 

 :تمهيد
ثورات التحرير في مختلف و حركات التحرر  ،بعد الحرب العالمية الثانيةو ظهرت أثناء 

حيث استطاعت الدول الحصول على  .أنحاء العالم على الاستعمار بمختلف أشكاله
أمريكا و  ،آسياو  ،إفريقيا :استقلالها لتشكل مجموعة من الدول تتمركز في القارات الآتية

فورثت عنه التخلف  ،دول العالم الثالثو عرف بالدول المستقلة حديثا أأصبحت تو  ،اللاتينية
التقدم تسود في زمان و اجتماعية متدنية في مستوى التطور و المعبر عن ظاهرة اقتصادية 

فهذه الدول تسعى جاهدة بكل ما تتوفر  ،دول محدودةو دولة معينة أو مكان معين لمجتمع أو 
مكانيات الخروج من و على وسائل  حداث التنمية الشاملة في جميع الميادين و هذا التخلف ا  ا 
 .الاجتماعيةو الاقتصادية 
سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى سياسات الإنفاق العام في اقتصاديات و 

 :الدول النامية لذا سنتناوله من خلال المباحث التالية
 .خصائص اقتصاديات الدول النامية :المبحث الأول
 .تجارب بعض الدول النامية في سياسة الإنفاق العام :المبحث الثاني
 خصائص اقتصاديات الدول النامية  :المبحـث الأول

تشترك الدول النامية في عدد من الخصائص الاقتصادية التي تميزها عن الدول 
 .التالي وسوف نعرض لهذه الخصائص على النحو  ،المتقدمة

 خفاض إنتاجية عنصر العملانو ضعف الجهاز الإنتاجي  :المطلب الأول  
يتميز الجهاز الإنتاجي للاقتصاد النامي بالجمود نسبيا حيث يغلب عليه طابع الإنتاج 

؛ كما يتميز يرتطو  ودون أن يطرأ عليه تغيير أتعدين منذ عشرات السنين و الأولى من زراعة 
نتطرق لذلك سوف و ؛ كافة مجالات النشاط الاقتصاديالعمل في أيضا بانخفاض إنتاجية 

 :ين العنصرين في الفرعين التاليينلهذ
 : ضعف الجهاز الإنتاجي الفرع الأول

 يظهر ضعف الجهاز الإنتاجي في النقاط التالية:
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 الاعتماد على الإنتاج الأولى الزراعي: أولا  
الدول النامية على النشاط الزراعي كمصدر أساسي في توليد الناتج  معظمتعتمد   

يشكل الناتج  ؛ حيثالأكبر من العمالة في هذه الدول ستيعاب الجزءاو المحلي الإجمالي 
الدول  القطاع الزراعي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي في في المتولد الإجمالي المحلي

هذه من القوة العاملة في  %05، كما يستوعب القطاع الزراعي ما يفوق النامية بصفة عامة
من الناتج المحلي  %93مثل الناتج الزراعي حوالي 1999. فوفقا لبيانات عام الدول

، في متوسطة الدخل النامية في الدول %11والإجمالي في الدول النامية منخفضة الدخل 
 . محلي الإجمالي في الدول المتقدمةفقط من الناتج ال %9مقابل 

مة العمالة في عدد من الدول المتقدو هيكل الناتج  ( 1وتوضح بيانات الجدول رقم )  
 : من هذا الجدول يتضح ما يليو ، 1551الدول النامية في عام و 

هم كل من الزراعة انه في مجموعة الدول المتقدمة مرتفعة الدخل تسأ -
، من الناتج المحلي الإجمالي %31 ،%13، %1والخدمات بنحو الصناعة و 

      حواليكما تستوعب هذه القطاعات الثلاثة على التوالي  .بالترتيعلى 
يتضح من هذه النسب و  .من القوة العاملة 35% ،9%,,1 ،9,3%

انخفاض النصيب النسبي لقطاع الزراعة مقارنة بالقطاعات الأخرى سواء 
 .استيعابه للعمالة في هذه الدول وفي مجال إسهامه في الناتج أ

   2002 العمالة في عدد من الدول في عامو هيكل الناتج  :(01جدول رقم )
 (% ) 
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 الدول ذات الدخل – 1
 المرتفع
  سويسرا 
  الولايات

المتحدة 
 الأمريكية 

  اليابان 
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الدول ذات الدخل  – 1
 المتوسط

 
 مصر 
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الدول ذات الدخل  – 9
 المنخفض
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12 
 
19 
9, 
19 

 
95 
 
1, 
16 
19 

 
2, 
 
01 
9, 
02 

 
,1,0 
 
,9,2 
35,2 
01,, 

 
11,0 
 
15,1 
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11,2 
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 , world bank , world development indicators , N. Y. world bank :المصدر
2004 , pp. 187. pp. 42 – 48  

النامية ذات الدخل المتوسط تسهم كل من الزراعة نه في مجموعة الدول أ -
 ،من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب %,0 ،%92 ،%15والخدمات بنحو الصناعة و 

 .من القوة العاملة %,0 ،%92 ،%10القطاعات الثلاثة على التوالي  كما تستوعب هذه
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ي إسهامه في الناتج يتضح من هذه النسب ارتفاع النصيب النسبي لقطاع الزراعة سواء فو 
  .في استيعابه للعمالةو المحلي أ
اعة نه في مجموعة الدول النامية ذات الدخل المنخفض تسهم كل من الزر أ -

كما تستوعب هذه  ،من الناتج المحلي الإجمالي %,2 ،90%12والخدمات بنحو الصناعة و 
 يتضحو  .عاملةالقوة ال من %,1 ،%11,0 ،%1,0,القطاعات الثلاثة على التوالي حوالي 

الناتج  ملحوظة في إسهامه في بدرجة الزراعة لقطاع النسبي ارتفاع النصيب ،سبق لنا مما
  .الدول في هذه استيعابه للجزء الأكبر من القوة العاملةو  الإجمالي المحلي

ن الزراعة تسهم أنه في دولة مثل كمبوديا أمنفردة يلاحظ  على مستوى الدول -
الخدمات يسهمان بحوالي و كل من الصناعة و  ،المحلي الإجمالي من الناتج %,9بحوالي 

كما أن الزراعة تستوعب حوالي  .على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي %,9 ،16%
من القوة  %19 ،%15,0حوالي  الخدماتو كل من الصناعة و من القوة العاملة  35,2%

من الناتج المحلي الإجمالي  %1بحوالي بينما في اليابان تسهم الزراعة  .العاملة على التوالي
كما يستوعب قطاع  .على التوالي %6, ،%91الخدمات بحوالي و كل من الصناعة و 

 % 2, ،%95الخدمات حوالي و كل من قطاعي الصناعة و من القوة العاملة  %0الزراعة 
  .من القوة العاملة على التوالي

كل من و الإجمالي  من الناتج المحلي %13وتسهم الزراعة في مصر بنح -
تستوعب القطاعات الثلاثة على و  .على التوالي %05 ،%99الخدمات بحوالي و الصناعة 

تزايد  ،يتضح مما سبقو  .من القوة العاملة المصرية %05 ،%19 ،%91الترتيب حوالي 
 .لاستيعاب القوة العاملةو اعتماد الدول النامية على النشاط الزراعي كمصدر للناتج 

مما يؤدي إلى  ،الخدماتنشاط و دم الاقتصادي تزايد نشاط الصناعة التحويلية يصاحب التقو 
  .في استيعاب العمالةو الناتج المحلي تناقص نصيب القطاع الزراعي في توليد 

يرى عديد من الاقتصاديين أن تزايد الاعتماد على النشاط الزراعي يعتبر أمرا طبيعيا في و  
من  دخول تكون الأولوية دائما لإشباع الحاجات الأساسيةففي ظل انخفاض ال .الدول النامية
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نصف الطلب الكلي  واء نحذمنخفضة الدخل يشكل الطلب على الغففي الدول  ،كساءو اء ذغ
الخدمات و الكساء و المسكن  والجانب الأكبر المتبقي من الدخل يوجه نحو في المجتمع 

 ل النشاط الزراعي. التي توجد أساسا في مجاو  ،الحاجات الأساسيةو المختلفة 
لكن المشكلة تكمن في و  ،ايد الاعتماد على القطاع الزراعيلا يقتصر الأمر على مجرد تز و  

حيث يتميز القطاع الزراعي  ،الخصائص التي يتميز بها القطاع الزراعي في الدول النامية
  :الدول بعدد من الخصائص تتمثل فيما يليهذه في 

ذلك و التي يطلق عليها مزارع الاكتفاء الذاتي  ،غيرةشيوع الملكيات الزراعية الص -
زيادة العمالة  ؛ مما يؤدي إلىرالسكان في الريف بمعدل كبي ونمو لندرة الأرض الزراعية 
 خاصة البطالة المقنعة بينو لهذا تنتشر البطالة بأشكالها المختلفة و  ،على نفس قطعة الأرض

قد و لكن إنتاجيتهم تساوي الصفر و ون فعلا التي تعني وجود عمال يعمل ،العمال الزراعيين
  .يؤدي ذلك في النهاية إلى انخفاض الإنتاجية المتوسطة للعامل الزراعيو  .تكون سالبة

الأدوات البدائية؛ حيث تعتمد و اعتماد الزراعة على الطرق الإنتاجية التقليدية  -
 .ذلك لندرة رأس المالو  ،الأرضو الزراعة بصفة أساسية على العمل 

عدم إقبال المزارعين على تطبيق نتائج البحوث العلمية لتطوير إنتاجهم؛ فمعظم  -
في و  ،قدرات تنظيمية لا تتوفر لدى صغار المزارعينو هذه الطرق تحتاج إلى إمكانيات مادية 

بعض الحالات تحتاج هذه الطرق إلى ظروف طبيعية معينة لا تتوافر لدى كثير من الدول 
يترتب على ما و  .لا يميل إلى التجديد تهالدول النامية تقليدي بطبيعالمزارع في و  ،النامية
 .إنتاجية العامل الزراعي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة يانخفاض شديد ف ،سبق
بمقارنة الوضع في مصر بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الإنتاج الزراعي و 

التي تعمل بالزراعة تكفي لسد حاجة  ،القوة العاملة الأمريكيةمن  %1,1الذي يقوم بتحقيقه 
كبر مصدر للمواد الغذائية أيتيح لها أن تكون  ،اء مع تحقيق فائضذمن الغ الشعب الأمريكي

البذور الزيتية في العام؛ بينما يعمل و الدخان و بعض المنتجات الأولية الزراعية مثل القطن و 
 إلا ما يعادل ،لا توفر هذه القوة العاملةو لة في الزراعة من القوة العام % 91وفي مصر نح
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احتياجاتها من الغذاء  من تضطر إلى استيراد نسبة كبيرةو نصف احتياجاتها فقط من الغذاء 
 مقارنة الأمريكية هذا الأمر ارتفاع مستوى الإنتاجية في الولايات المتحدة يعكسو  ،من الخارج

 .[ 22 – 22ص  وآخرون، ص ] عجمية وظةبإنتاجية العامل في مصر بدرجة ملح
 غير الزراعي  الأولى الإنتاجالاعتماد على  :ثانيا 

 غير الزراعي الأولى الإنتاجكبيرا على  اعتمادا تعتمد بعض الاقتصاديات النامية
 ،النتراتو  ،النحاسو  ،الألمنيومو  ،في استخراج المعادن مثل القصدير أساساحيث تتخصص 

في معظم الصناعات التعدينية يقوم و  .غيرهاو  ،البترولو  ،الكرومو  ،والماس ،المنجنيزو 
 ،ارتفاع درجة المخاطرةو  ،المال المستثمر رأسن ضخامة لأ أجنبيةعادة شركات  بالإنتاج

داريةو مهارات فنية  إلىالحاجة و  في هذه  بالإنتاجمتخصصة يحول دون قيام شركات وطنية  ا 
الدول  إلىبصفة خاصة و  ،الخارج إلىيتم تصديره  الإنتاجمعظم  نأكذلك نلاحظ  .البلاد

نسبة بسيطة جدا بسبب  إلالا يستهلك منه محليا و  .أمريكاشمال و  ،أورباالصناعية في غرب 
 الإنتاجمثل هذا التركيز على  .الحدود الضيقة المفروضة على التصنيع في هذه البلاد

في تلك  الإنتاجنسبي لعوامل العرض ال أن أساسعلى  ،حد كبير إلى ،يمكن فهمه الأولى
 ،الأرضكثيفة  وأ ،كثيفة العمل الأوليةالمنتجات  إنتاجالبلاد غالبا ما يحبذ التخصص في 

جوز و المطاط و الشاي  :ثلاث فقط مثال ذلك وأغالبا ما يركز هذا التخصص على سلعتين و 
حبوب و صدير القو المطاط و  ،ندونيسيااالبترول في و  القصديرو المطاط و  ،الهند في سيلان
التخصص يركز على سلعة واحدة فقط  أنفي بعض الحالات قد نجد و  .الزيت في الملايو

البترول في و  ،في غانا والكاكاو  ،كولومبياو البن في البرازيل و  ،القطن في مصر :مثال ذلك
تتكون في الغالب من  أنها إلا ،نه توجد بعض الصناعات بوجه عامألرغم من باو  .فنزويلا

التصنيع البسيط  وأ ،الزراعية البسيطة الآلات إنتاج وأ ،تجهيز المنتجات الزراعيةعمليات 
تساهم الصناعات الحرفية التقليدية و  .أهمية الأقل الأخرىبعض الصناعات و للمنسوجات 

نسبة بسيطة من مجموع السكان العاملين  أنم نلاحظ ابوجه عو  .عظم الوظائف الصناعيةبم
 الإنتاجيمثل هذا الجمود في الهيكل  .ة في هذه البلادهي التي تعمل في الصناع
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النامية كانت تخضع  دولفمعظم ال .تاريخي أساسللاقتصاديات النامية يمكن تفسيره على 
 ةزال خاضعتلا  دولن بعض هذه الل أب ،الاستعمار أشكالمن  لآخر وأفي الماضي لشكل 

هي الدول الصناعية الكبرى في و  ،كانت الدول المستعمرةو  .للاستعمار حتى وقتنا الحاضر
المواد الغذائية و  ،للمواد الخام امصدر  دولتجعل من هذه ال أنعلى  صتحر  ،أوروباغرب 

لذلك كانت السلطات الاستعمارية  .أوروباالتقدم الصناعي في  إليهاالرخيصة التي يحتاج 
سكان على ال إجبارمن ذلك مثلا  .تحقيق هذا الغرض إلىالحاكمة تطبق سياسة تهدف 

كان ذلك يتم على حساب  الأحيانفي بعض و  ،أوروبازراعة المنتجات المطلوبة في 
إن لم  ،على هذه السياسةوالمثال الواضح  .المحاصيل التي تستخدم كغذاء رئيسي للسكان

دخله الاستعمار الهولندي في جاوا أالذي  الإجبارينظام التسليم  وه ،يكن المثال الوحيد
تحت هذا النظام و  .الذي دام قرابة الثلاثين عاماو  ،منتصف القرن التاسع عشرباندونيسيا في 

السلطات الحاكمة  إلىالتوابل و  ،السكرو كان الفلاحون ملزمين بتسليم كميات محددة من البن 
للاستهلاك المحلي في  الأرزتدهور زراعة  إلىهذه السياسة  أدتقد و  .في مقابل الضرائب

 ،إفريقيافي المستعمرات البرتغالية في  ،حد ما إلى ،ما مشابهااظن كان هناكلك كذ .اجاو 
 ،نجولاأبالبن في  الأرضحيث كان السكان الوطنيين يجبرون على زراعة مساحة معينة من 

تحددها السلطات  بأسعارشركات البرتغالية ال إلىيباع الناتج و  ،بالقطن في موزنبيقو 
 .الاستعمارية الحاكمة نفسها

خط سير التنمية  توجه نأ ،عن طريق استثماراتها ،ت الدول المستعمرةكذلك استطاع
مصلحة البلاد التي  إلىدون النظر  ،الخاصة حقق مصلحتهايما  والبلاد نح في هذه
  .تستعمرها
فترة الاحتلال قد  أثناءجميع الاستثمارات التي تمت في البلاد النامية  أنهكذا نجد و 

ى من فالغالبية العظم .خاصة قطاع التصديرو  ،ة الخارجيةتنمية التجار  ووجهت معظمها نح
ستخراجية مثل الذهب الصناعات الافي  أساساالفترة تركزت  هالاستثمارات التي تمت في هذ

القصدير و  ،البلجيكي والكونغو روديسيا الشمالية و النحاس في شيلي و  ،إفريقيافي اتحاد جنوب 



 الفصل الثاني                                  سياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الدول النامية 

 46 

 ،تثمارات كثيرة في مزارع المطاط في الملايوكذلك كانت هناك اس .الملايوو في بوليفيا 
 ووجهت بعض الاستثمارات نح ،ذلك إلى بالإضافة .مزارع الشاي في سيلانو  ،نيسياو اندو 

الموانئ التي كانت ضرورية و الخطوط الحديدية  إنشاءالمواصلات مثل و مشروعات النقل 
الصناعي من  الإنتاجكذلك نقل و  ،أوروبا إلىالمواد الغذائية من تلك البلاد و لنقل المواد الخام 

السبب و  ،قليل من الاستثمارات هي التي تمت في الصناعةو  .المستعمرات أسواق إلى أوروبا
 الأسواقفقدان  إلىتؤدي تنمية الصناعة في هذه البلاد  أنخشية الدول الغربية من  وه

تركز  نأ ،هذا قد نتج عن كلو  .إنتاجهاالواسعة التي تعتمد عليها صناعاتها في تصريف 
المواد و  الأوليةفي معظم الاقتصاديات النامية في المواد  ،خاصة الصادرات ،الإنتاج
جل التصدير يمثل بوجه عام جزءا من أمن  الإنتاج أصبحفضلا عن ذلك فقد و  .الغذائية
تقدما  أكثركبر بكثير منه في البلاد المتقدمة التي تملك اقتصادا أتجها المحلي نا إجمالي

كذا نلاحظ هو  .كبر نسبياأ أهميةجل السوق الداخلي له أمن  الإنتاجحيث يكون و  ،وعاتنو 
في  %,3الناتج المحلي  إجمالي إلىلصادرات ابلغت نسبة  ،1909نه في سنة أمثلا 
 % 96،البلجيكي وفي الكونغ %22 ،في اتحاد روديسيا %01 ،في موريتانيا %09 ،ترينداد

 .الأمريكيةفقط في الولايات المتحدة  %0 ،بريطانيافي %11 ـفي سيلان بالمقارنة ب
 الأوليةمن المنتجات  محدود صادرات هذه البلاد في عددفقد تركزت  ،ذلك إلى بالإضافة
بعض المزايا المعينة  أنفمثلا نجد  .في منتج واحد فقط الأحيانفي بعض و  ،الرئيسية

ن تتخصص في نية لأاللاتي أمريكامثل لدول ابالمناخ قد سمحت للعديد من و الخاصة بالتربة 
لتجارة  كأساسالبلاد التي تمتلك مثل هذه المزايا تعتمد بشدة على البن و  ،زراعة البن
ساهم البن بنسبة مرتفعة من الصادرات في كل من البلاد  ،مثلا 1909ففي سنة  ،الصادرات

 من أكثرتي وهاي جواتيمالا ،%,,السلفادور  ،%00كوستاريكا  ،%,2البرازيل  :الآتية
زراعة قصب  الأخرىقد سهلت بعض المزايا الطبيعية و  .تقريبا %35 كولومبيا ،35%

 .1909 صادرات كوبا في عام من %65وقد ساهم السكر وحده بنحو  ،السكر في كوبا
 الأرزو  ،1909كستان خلال اب من الصادرات في % ,2ووت بنحجبطريقة مماثلة ساهم الو 
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في %32 ـبو في فيتنام  %09 ـالمطاط بو  ،في مصر %39 ـبالقطن و  ،في بورما %35وبنح
 %5, ـالشاي بو  ،في هندوراس %,2 ـالموز بو  ،أورجوايفي % 5, ـالصوف بو  ،الملايو

ذاو  .سيلان في النحاس يساهم  أننجد  ،البلاد التي تمتلك تكوينات جيولوجية إلىتحولنا  ا 
من  بأكثرالبترول و  ،وليفيافي ب %9, ـالقصدير بو  ،من الصادرات في شيلي %3,وبنح
ذلك فهذه البلاد لا تنتج سوى جزء  إلى بالإضافةو  .فنزويلاو من الصادرات في العراق  95%

منها من  الأكبرتستورد الجزء و  ،السكان إليهاصغير جدا من السلع الاستهلاكية التي يحتاج 
ابعة (( تتلقى )) اقتصاديات ت هي بذلك تعتبرو  .الدول الصناعية التي تذهب صادراتها

تتقيد في تنميتها بالمدى الذي يضعه لها التوسع و  ،الأجنبيةفائض الطلب من الاقتصاديات 
 .[ 40 –24ص  ، ص] بكري الأخرىالصناعي في الدول 

 عنصر العمل إنتاجيةانخفاض  :الفرع الثاني  
رنة المتوسطة لعنصر العمل مقا الإنتاجيةالدول النامية من انخفاض كبير في  تعاني

ل بخارج قسمة الناتج الكلي على معنصر الع إنتاجيةتقاس و  .بنظيرتها في الدول المتقدمة
العامل في  إنتاجيةكان متوسط  1551فوفقا لبيانات عام  .العاملين من بين قوة العمل الأفراد

العامل في الدول النامية  إنتاجيةفي حين كان متوسط  ،دولار ألف 09الدول المتقدمة حوالي 
ألف  16,2مل في الدول المتقدمة يعادل العا إنتاجيةمتوسط  أنأي  .دولار ألف 9,1والي ح

سويسرا على سبيل و  أمريكافي و  .العامل في الدول النامية ككل إنتاجيةضعف متوسط دولار 
بينما كان  ،دولار على التوالي ألف ,,35 ،32,9العامل حوالي  إنتاجيةالمثال كان متوسط 

دولار  ألف 1,,5 ،9,6 ،0,1كمبوديا و مصر و العامل في كل من كولومبيا  إنتاجيةمتوسط 
  .على التوالي في العام نفسه

  :أهمهاالعديد من العوامل  إلى عنصر العمل في الدول النامية إنتاجيةيرجع انخفاض و  
 المال العيني رأسانخفاض متوسط نصيب الفرد من  :أولا
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لا و  ،المال رأسدرة نسبية كبيرة في عنصر حيث تعاني معظم الدول النامية من ن
الذي  ،المال في شكله العيني رأسبل  ،المال في شكله النقدي رأسالمال هنا  برأسنعني 

  :نوعين إلىالمال العيني  رأسينقسم و  ،المجتمع الحقيقية في الإنتاجيةيمثل الطاقة 
ي تستخدم في الت الأدواتو  الآلاتو يتمثل في المعدات و  :الإنتاجيالمال  رأس .1

  .الإنتاجيةمباشرة في العمليات  تسهم بصورة ،بالتاليو  ،الإنتاجعمليات 
في المجتمع من شبكات الطرق  الأساسيةيتمثل في البنية و  :المال الاجتماعي رأس .2

المستشفيات التي تسهم بصورة غير و المدارس و  ،الصرف الصحيو الكهرباء و 
  .الإنتاجيةمباشرة في العمليات 

 رأسالعامل من  المال انخفاض نصيب رأسعلى الندرة النسبية لعنصر  يترتبو  
المال في الدول  رأسمقارنة بنصيب العامل من  ،الإنتاجيةالمال المستخدم في العمليات 

حيث تحتاج  ،التقليدية الإنتاجيةلذلك يشيع في الدول النامية استخدام الطرق  .المتقدمة
نه من أيمكن القول  ،على ذلكو  .المال رأسقدر كبير من الحديثة استخدام  الإنتاجيةالطرق 

نظرنا  وفل ،المال رأسالمتعذر على الدول النامية استخدام التكنولوجيا الحديثة بسبب نقص 
المستخدمة في عديد من الدول النامية في  الإنتاجيةالطرق  أننجد  ،القطاع الزراعي إلى

يستخدم المحراث و يدويا  الأرضلبذور في حالة جمود منذ سنوات عديدة؛ حيث يتم بذر ا
يتم الاعتماد على طرق التذرية اليدوية في و  ،الخشبي في حصد المحاصيل بعد نضجها

في القطاع الصناعي تنتشر المشروعات صغيرة الحجم التي و  .الحبوبو فصل البذور 
مع استخدام كثيفة العمالة  الإنتاجيةيتم الاعتماد على الطرق و  ،قلأ وأتستخدم عشر عمال 

المال يوزع على  رأسالوحدة من  إنتاج نأ ،يترتب على ما سبقو  .البسيطة الأدواتبعض 
  .عنصر العمل إنتاجيةمما يظهر بالتالي انخفاضا في  عدد كبير من العمال؛

المال بزيادة الاستثمارات  رأسزيادة رصيد  إلىتسعى الدول النامية بصورة مستمرة و   
 وهذا العنصر في التعجيل بالنم لأهميةنظرا  ،الإجماليحلي كنسبة من ناتجها الم

فقد ارتفعت الاستثمارات السنوية في الدول النامية كنسبة من ناتجها المحلي  ،الاقتصادي
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 % 95 إلىوصلت و ات نيفي نهاية الثماني %16 إلىخلال الستينات  %19من  الإجمالي
الدول الصناعية المتقدمة في بداية  تماثل هذه النسبة ما كان سائدا فيو  .1999في عام

 إلىلا تكمن في نسبة الاستثمارات المنفذة  أخرىالمشكلة لها جوانب  أن إلا ،مراحل نموها
فعالية هذه الاستثمارات أي مدى  إلى أيضالكن لا بد من النظر و  ،الناتج المحلي إجمالي

لاستثمارات متناسبة مع اتكون  أنو التوظف الكفء لهذه الاستثمارات؛ فلا بد و الاستخدام 
الملائمة لطبيعة هذه  الإنتاجيةيتم استخدام الفنون  نأو  ،المتاحة للدولةو المتوفرة  الإمكانيات

 .الدولة
  التنظيميةو  الإداريةرات بقصور الخ :ثانيا  

التنظيمية في الدول و  الإداريةحيث ترتبط فعالية الاستثمارات بمدى توفر الخبرات  
 رأسالحديثة القائمة على استخدام  الإنتاجيةاستخدام الفنون و الاستثمارات  ؛ فزيادةةالنامي
لا بد من توافر طبقة من  إذ؛ يالاقتصاد ولكنه غير كاف لحدوث النمو مهم  أمرالمال 

التي  الأجلالرغبة في تنفيذ الاستثمارات طويلة و تتوفر لديهم روح المغامرة  الأكفاءالمنظمين 
تعاني معظم الدول و  .لكن على مدى فترة زمنية طويلةو  ،مرتفعة رباحاأو كبيرا  إنتاجاتحقق 

الربح  إلىالنامية من نقص شديد في هذه الطبقة؛ حيث يسعى المستثمرين في هذه الدول 
تنطوي  التي لا ،الخدميو في النشاط التجاري  الأجلالاستثمارات قصيرة  إلىاللجوء و  ،السريع

 .رعلى درجة عالية من المخاط
 المال البشري برأسما يسمى  وأالتدريب و انخفاض مستوى التعليم  :لثاثا
 ،قدرات قياديةو تنظيمية و يتمثل في رصيد الاقتصاد القومي من كفاءات إدارية  وهو 

ضعف و  ،انتشار الأميةو انخفاض مستوى التعليم و  .المدربةو فضلا عن العمالة الماهرة 
يمارس و  ،الماهرةو العمالة المدربة و الخبرات و ات إمكانيات التدريب تحد من توافر هذه الكفاء

عامة من قصور في مثل  تعاني الدول النامية بصفةو  .ذلك أثرا سلبيا على مستوى الإنتاجية
  .؛ مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية المتوسطة لعنصر العمل بهاهذه العناصر

 الغذائي و انخفاض المستوى الصحي  :رابعا  



 الفصل الثاني                                  سياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الدول النامية 

 50 

 ،اض مستويات المعيشة الناتج عن انخفاض مستويات الدخولانخف إلىى ذلك عز يو 
في القيام بوظيفته قياما مرضيا؛  الذهنيةو يترتب على ذلك انخفاض مقدرة الفرد الجسمانية و 

نتاجيتهو هناك ارتباطا قويا بين الحالة الصحية للشخص  أنحيث  ن سوء التغذية ذلك لأو  .ا 
 السيئةعاداته و عدم كفاية الغذاء  أنكما  ،للأفرادالجسماني و الذهني  وفي الطفولة يقيد النم

تسبب تدهورا في صحة العامل  ،انخفاض مستويات الصحة العامة في السنوات التاليةو 
في انخفاض  الأسبابحد أكل هذا يمثل و  ،فيهالانتظام و تضعف من قدرته على العمل و 

 .الدول المتقدمةسائد في  وعنصر العمل في الدول النامية مقارنة بما ه إنتاجية
 دية االتبعية الاقتصو ارتفاع معدلات البطالة  :المطلب الثاني

 ،كذا التبعية الاقتصادية للخارجو تعاني الدول النامية من ارتفاع معدلات البطالة   
 سيطرة الاحتكاراتو لا تزال تقع تحت مراقبة  الأساسيةالميادين الاقتصادية  أنحيث نرى 

 :الفرعين التاليين في العنصرين م بشرح هذينلذلك سوف نقو و  الأجنبية
 ارتفاع معدلات البطالة :الأولالفرع 

مستوى  إلىنه من الصعب الوصول أ إذ ،اقتصاد أيالبطالة ظاهرة طبيعية في  تعد 
هذا يمثل  التوظف الكامل أنذلك  ،اقتصاد أيالقوة العاملة في  أفرادالتوظف الكامل لكل 

تكمن المشكلة في و  .العمالة غير الكاملة والوضع العادي فه اأم ،مثل بعيد المنالأوضع 
 إهدارالسلبية على الناتج القومي مع  ثارهاآو معدلها و الدول النامية في زيادة حجم البطالة 

 .السياسية السلبية لهاو الاجتماعية  الآثارفضلا عن  ،المال البشري رأسجزء متزايد من 
راغبين و مؤهلين له و  ،مجتمع معين قادرين على العملفي  أشخاصتتمثل البطالة في وجود و 

لا يجدونه خلال فترة و السائدة  الأجورموافقين على الولوج فيه في ظل و  ،باحثين عنهو  ،فيه
 .زمنية معينة
العدد الكلي  إلىالنسبة بين عدد العمال العاطلين  بأنهيعرف معدل البطالة وفقا لذلك و 

  :أن أيخلال فترة زمنية معينة للعمال المشاركين في قوة العمل 
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تفشي ظاهرة البطالة و تعاني معظم الدول النامية من انخفاض مستويات المعيشة و 

ناتج ممكن من  أقصىعدم الاستفادة من القوة العاملة؛ بما يتضمن تحقيق  ،بالتاليو  ،بها
الة على الدول النامية لا تقتصر ظاهرة البطو  ،الكامل للقوة العاملة بهاو  الأمثلوراء الاستخدام 

هناك اختلافا واضحا بين شكل  أن إلا .أيضافقط؛ فالدول المتقدمة تعاني من الظاهرة 
  .الدول الناميةو في كل الدول المتقدمة  أسبابهاو البطالة 
 فيما يتعلق بالبطالة في الدول المتقدمة  :أولا 

 فرادالأتتمثل في و  ،معينة صريحة تحدث لفترة زمنية وأعادة تكون بطالة سافرة  فإنها  
يحدث هذا و  ،المتاحة الأجورلا يجدونه في ظل و الباحثين عنه و الراغبين في العمل و القادرين 

 :أهمهالعل  ،أسبابالنوع من البطالة في الدول المتقدمة لعدة 
 التي تحدث في الدول المتقدمة بسبب  :ط الاقتصادياالتقلبات الدورية في النش

لكساد ففي فترات ا .الرأسماليةالرواج على الاقتصاديات و اد تعاقب دورات الكس
الاستغناء  إلىالخدمات؛ مما يؤدي و من السلع  دينخفض الطلب الكلي على عدي

تنتهي بانتهاء حالة الكساد  ةعن جزء من العمالة في هذه القطاعات لفترة معين
  .الدخول في موجة جديدة من الرواجو 
 إلى الإنتاجتحول  إلىمجالات معينة يؤدي حدث في الذي ي :التقدم التكنولوجي 

يتم الاستغناء عن العمالة في الصناعات التقليدية لعدم قدرتهم و مجال جديد 
يتم القضاء على هذا النوع من البطالة و  ،على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة

في و أ أخرىللعمل في مجالات  همتأهيلو تدريب العمال  إعادةعن طريق 
 .لات الجديدةالمجا

 اقتصادية  أوضاعالتي تتبعها بعض الدول لمعالجة  :السياسات الاقتصادية
نقدية انكماشية لمعالجة و بعض الدول لسياسات مالية  إتباع :مثل ،معينة

 011قوة العمل ( *  \معدل البطالة = ) عدد العاطلين 

 لةقوة العمل = حجم العمالة + حجم البطا
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تلك السياسات في تخفيض  أهمتتمثل و  ،موجات التضخم التي تعاني منها
ينجم  الأموركل هذه و  .ائدةالف أسعاررفع و زيادة الضرائب  و/ أو العام الإنفاق

  .انتشار البطالةو عنها نقص في فرص العمل 
عناصر و التناسب بين عرض كل من عنصر العمل  أننه يمكن القول إف ،لذاو  
في فترة زمنية و  أسهليجعل معالجة البطالة في الدول المتقدمة تتم بصورة  ،الأخرى الإنتاج
تصل  1551وفقا لبيانات و  .ي في الاقتصادعلى جانب الطلب الكل التأثيرمن خلال  رأقص

 ،من قوة العمل في المتوسط %1,, إلىمعدلات البطالة في الدول المتقدمة مرتفعة الدخل 
من قوة  %0,2 ،%0,6 اليابانو  الأمريكيةتكون هذه المعدلات في كل من الولايات المتحدة و 

 .العمل على الترتيب
 الناميةفيما يتعلق بالبطالة في الدول  :ثانيا 

بسبب عدم التناسب بين عنصر العمل  أبطالة هيكلية تنش بأنهافالبطالة بها تتميز 
  :هماو البطالة  أشكالشكلين من  إلىيؤدي ذلك و  ،الأخرى الإنتاجباقي عناصر و 

 ستيعاب فائض عرض العمل بب عدم توفر فرص العمل الكافية لابس :البطالة السافرة
زيادة  ،من ثمو  ،الدول النامية دة المستمرة في سكانت في ظل الزياافي كافة القطاع

لجانب كبير من القوة العاملة ليس ظاهرة فعدم توفر فرص العمل  .العمل عرض قوة
البطالة ما  وحت نسبةقد تراو  ،د حدتها بصورة مستمرةنها ظاهرة دائمة تزداكلو  ،مؤقتة
الماضي في من قوة العمل خلال عقد التسعينات من القرن  %91 - %15بين 

باستثناء عدد محدود من الدول التي حققت  ،متوسطة الدخلو الدول النامية منخفضة 
 ،الأرجنتينفي  %, ،في كوريا %2فقد بلغت هذه النسبة  ،تقدما اقتصاديا ملحوظا

) اصة المتعلمين أي في فئة العمريةخو تتركز البطالة السافرة فيما بين فئة الشباب و 
 إلىصل معدل البطالة على سبيل المثال في كولومبيا وقد و  .( عاما 12 – 10

تعاني مصر من ارتفاع معدلات و  .1551من قوة العمل في عام  %16حوالي 
فقا و من قوة العمل  %12,3حوالي إلىحيث وصل معدل البطالة  ،البطالة الصريحة
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نو  ،,196ام لتعداد ع حيث قدر  ،,199قل من ذاك بكثير وفقا لتعداد عام أكانت  ا 
 1559حتى عام  %15 ، %9استمر معدل البطالة تقريبا فيما بين و  %9بحوالي 
نو الرسمية  للإحصائياتوفقا  )  نه يتراوح بينأمن الدراسات ترى  كان هناك عديد ا 
فيما بين فئة  أساسيةتتركز البطالة بدرجة و  .( من قوة العمل13,0% - 10%

حيث تصل البطالة فيما بين  ،عملسوق ال إلىالشباب من المتعلمين الداخلين الجدد 
 .العاطلين خلال عقد التسعينات إجماليمن  %90ما يفوق  إلىهذه الفئات 

 من الطاقة  بأقل الأفرادالبطالة المقنعة توجد حيث يعمل  إن :البطالة المقنعة
من العاملين في بعض القطاعات  عدادأ في حالة وجودو أ ،المفترضة لهم الإنتاجية
نه قد يترتب على أحتى  وأ ،إضافي وألى وجودهم ناتج صافي يترتب ع أندون 

في حالة عمالة ظاهريا بينما عملهم لا يسفر  أنهم أي ،توظيفهم نقص الناتج الكلي
صفرا  الأولىجيتهم الحدية في الحالة اتنإتكون  ،بالتاليو  ،خدمات وأعن خلق سلع 

انتشارا في الدول النامية؛ و را تزداد البطالة المقنعة ظهو و  .لبة في الحالة الثانيةاسو 
حيث تتميز بوجه عام بوفرة نسبية في عنصر العمل؛ بينما تكون فرص العمل فيها 

 أيةيشتغلون في  الأفرادعموما؛ مما يجعل  الإنتاجمحدودة بسبب ضيق مجالات 
انخفاض  الأمرم ذلك يدع ؛ ومماالإنتاجيةعديمة  وأكانت متدنية  ولو حتى  أعمال

 أسبابن إف ،ولذا .العاملة غير الماهرة الأيديارتفاع نسبة و  ،عليميالمستوى الت
خصائص بنيانه؛ حيث يكون و البطالة المقنعة تكمن في طبيعة الاقتصاد النامي 

 ،قدرته على امتصاص العمالة ضعيفةو الوزن النسبي للقطاع الصناعي محدود 
وتنتشر البطالة  .الزراعيالقطاع  إلىاللجوء  إلافائض العمل  أماملا يوجد ،بالتاليو 

المقنعة في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الخدمات بسب بعض العوامل 
فكثيرا ما تلتزم بعض حكومات الدول النامية بتعيين خرجي  .الاجتماعية والسياسية

شركات القطاع  وأالمعاهد والجامعات والمسرحين من القوات المسلحة في الحكومة 
 .ن مؤهلاتهم لا تتناسب مع متطلبات سوق العملأت الذي تعلم فيه في الوق ،العام
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المتدنية  الأعمالو كما تنتشر البطالة المقنعة في الدول النامية في عديد من الخدمات 
 الأحذيةويتمثل ذلك في كثرة الباعة الجائلين وماسحي  ،في مدن الدول النامية
بطالة في جانبا يعتد به من حجم ال وتمثل البطالة المقنعة .وموزعي الجرائد وغيرها

ية تتضاعف نسبة البطالة نه في كثير من الدول النامأالمجتمعات النامية حتى 
وتمثل البطالة المقنعة  .البطالة السافرة إلىالبطالة المقنعة  إضافةتم  إذا ،الرسمية

يد تف لا أعمالتبديدا لجزء مهم من القوة العاملة؛ حيث تستنزف هذه الطاقات في 
لبطالة تمثل ا ،ومن ثم ،الناتج القومي إلىمهمة  إضافاتيترتب عليها  ولا الاقتصاد
 الأفرادنه في ظلها يكون أ إذمن الصعب حصرها؛  لأنهالبطالة  أنواعخطر أالمقنعة 

الحدية  الإنتاجية أن؛ حيث الإنتاج إلىيضيفون كثيرا  ن كانوا لاا  ظاهريا يعملون و 
  .تكاد تكون صفرا

 التبعية الاقتصادية :الثانيالفرع 
بل يرى بعض  ،مظاهر التخلف في الدول النامية أهمتعد التبعية الاقتصادية للخارج من 

قد تولدت و  ،لظاهرة التخلف في هذه الدول الأساسية الأسبابحد أتمثل  أنهاالاقتصاديين 
قرن التاسع عشر خلال ال الأجنبية تللاستثماراالتبعية الاقتصادية بفعل النمط الاستعماري 

المؤسسات و ثم بعد ذلك بفعل الشركات متعددة الجنسيات  ،من القرن العشرين الأولالنصف و 
 أنالتبعية في الدول النامية للعالم الاقتصادي المتقدم في  آثارتتحصل مجمل و  .الدولية

 أشكالتتخذ التبعية الاقتصادية للخارج عدة و  .الدول النامية لا تملك مصائرها الاقتصادية
التبعية  تأخذو  ،تتكامل معا في ربط اقتصاديات الدول النامية بالعالم المتقدمو تتشابك 

  :هيو  أساسية شكالأالاقتصادية ثلاثة 
 التبعية التجارية. 
 التبعية المالية. 
 التبعية التكنولوجية. 
  :الثلاثة كما يلي الأنواعلهذه  بإيجازسوف نعرض و  
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 التبعية التجارية  :أولا
الاستعمار الذي ربط عديد من المناطق في الدول  إلىع التبعية التجارية تاريخيا ترجو 

حيث وجه  ،باقتصاديات الدول الاستعمارية أيضابل اقتصاديا  ،النامية ليس سياسيا فقط
اللازمة  الأوليةالمواد  لإنتاجفي المستعمرات لكي تكون بمثابة مزارع  الإنتاجيالنشاط 

الصناعي  الإنتاجكما تكون هذه الدول بمثابة سوق لتصريف و  ،عماريةللصناعة بالدول الاست
  .المتزايد في الدول الاستعمارية

قد ترتب على ذلك تغير الهيكل الاقتصادي في الدول النامية متخذة شكل تخصص و 
ة في استيراد مالاعتماد الكبير على الدول المتقدو  ،الأوليةشديد في عدد قليل من المواد 

نظرا لصعوبة قيام صناعة وطنية تستطيع منافسة هذه المنتجات  ،الصناعية المنتجات
قد تعمقت التبعية التجارية و  ،المستوردة خاصة في ظل وجود حرية التجارة الخارجية
الدول المتقدمة  أسواق إلى الأوليةبالاعتماد الشديد على تصدير عدد قليل من المنتجات 

عندما استقلت الدول النامية سياسيا بعد الحرب و  .اعيةمقابل ما تحتاجه من منتجاتها الصن
حاولت هذه الدول التحرر من سيطرة التبعية  ،الأخرى تلوىالعالمية الثانية الواحدة 

الدول  بالرغم مما بذلته هذهو  ،الاقتصادية للخارج من خلال تنفيذ برامج تنموية طموحة بها
غيرها من صور التبعية و التبعية التجارية  ما زالت علاقات ،في هذا السبيل إنمائيمن جهد 
  .غيرهاو المؤسسات المالية الدولية و الشركات متعددة الجنسيات  ذلك بفعلو قائمة  الأخرى
الدول و عمق علاقات التبعية التجارية بين الدول النامية و يمكن الاستدلال على حدة و 

من  الأوليةت الت المنتجيات من القرن الماضي مثنه خلال عقد الثمانينأفي  ،المتقدمة
من صادرات  %95المعادن الخام حوالي و  ،وسائل الطاقةو  ،أوليةمواد و منتجات غذائية 

من  %30 حوالي لفي هذه الدو  الأوليةكما حققت صادرات المنتجات  ،الدول النامية
ء نه خلال الجز أالتجارة العالمية  إحصائيات؛ كما تؤكد الأجنبيحصيلة هذه الدول من النقد 

من  ض نصيب الدول الناميةامن النصف الثاني من القرن التاسع عشر انخف الأول
ذلك لصالح زيادة نصيب الدول المتقدمة من و  ،%11 إلى %90الصادرات العالمية من 
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 بينالتعامل التجاري نسبة انخفاض  إلى الإحصائياتكما تشير هذه  ،الصادرات العالمية
زيادة  الأمرا ومؤدى هذ .بعضهاو ا بين الدول المتقدمة ارتفاعهو  ،بعضهاو الدول النامية 

 .[ 22 –22ص  وآخرون، ص عجمية]يجاري الدولتهيمنة الدول المتقدمة على التبادل ال

 مدى حدة التبعية تكشف عناديون عددا من المؤشرات التي الاقتصالمحللون يستخدم و  
 [. 67 ] الأقداحي، ص هقترححسب ما ي المؤشراتومن هذه  التجارية

الناتج المحلي الإجمالي*  \الواردات (  –مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي = ) الصادرات 

011 
أي ارتفع  ،كلما ارتفعت النسبة في مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي في دولة ماو 

الاقتصاد  تأثرازداد  ،الإجماليالمحلي  جهااتن إلىواردات الدولة و مجموع قيمة صادرات 
  .ت في ظروف التجارة الخارجيةبالتغيرا

ارتفاع نسبة مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي لا يعد دليلا قاطعا  أنيجدر الذكر و 
حيث يكون مؤشر  ،أخرىيؤكد ذلك بمؤشرات  أنبل يجب  ،على تبعية الاقتصاد للخارج

ه لا نأغير  ،بريطانياو اليابان و ويد الس :مثل ،الانكشاف الاقتصادي مرتفعا في بعض الدول
 .للخارج التجارية تنطبق عليها خاصية التبعيةو ن هذه الدول دولا نامية أيمكن القول ب

الانكشاف الاقتصادي دليلا قاطعا على التبعية التجارية  لا يعد ارتفاع مؤشر ،بالتاليو 
كيد على وجود هذه التبعية التجارية باستخدام مؤشري التركز السلعي ألتا حيث يتعين ،للخارج
  :أنالتركز الجغرافي للصادرات حيث و رات للصاد

مجموع   \= ) صادرات السلعتين الرئيسيتين  للصادرات مؤشر التركز السلعي
 155الصادرات(*

 
مجموع   \مؤشر التركز الجغرافي للصادرات = ) الصادرات إلى أهم دولتين 

 155الصادرات(*
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كما  ،حد المغالاة إلىت ارتفاع مؤشر التركز السلعي للصادرا أن ،هيمما لا شك فو 
يعد دليلا  أساسيةالتي تعتمد على صادرات البترول بصورة  الحال في الدول النفطية وه

بهذه  %90ما يفوق  إلىحيث يرتفع هذا المؤشر  ،حاسما على وجود التبعية التجارية بها
سلعة على  إنتاجهاالدول النامية على الخارج في تصريف فائض  مؤدى هذا اعتمادو  .الدول

 الأساسيةكذلك في الحصول على عديد من السلع و  ،سلعتين التي تتخصص في تصديرها وأ
ذاو . بإنتاجهالا تقوم  الصناعية التي لخارج في دولة ما ارتبطت حدة التبعية التجارية ل ا 
 وأالذي يعني تركز الصادرات في دولة  ،مؤشر التركز الجغرافي للصادراتبارتفاع نسبة 

بالقرارات  تأثرا أكثرحيث يجعل الدولة  ،يرفع من مخاطر التجارة الخارجيةنه إف ،دولتين
 .المستوردة منها دولتين وألدولة الاقتصادية و السياسية 
 إذ ،دول النامية على المظاهر سالفة الذكر فحسباللا تقتصر التبعية التجارية في و 

ة بالتجارة تعلقليات المعلى العم الأجنبية الأجهزةبسيطرة  تتميز معظم الدول النامية
فضلا  ،النقل أجهزةو مين أشركات التو البنوك و الاستيراد و مكاتب التصدير  :مثل ،الخارجية

المتعلقة بالتصدير في معظم الدول  الأنشطةعن سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على 
تصاديات اق أن وهو  ترتب على ذلك ظاهرة الثنائية الاقتصادية في هذه الدول قدو  ،النامية

  :قطاعين إلىالدول النامية تنقسم 
حدث أيستخدم و  ،الأجنبية الأمواليعتمد على رؤوس و متقدم جدا  :الأول القطاع

القطاع  وهو  ،به الأجورو  الإنتاجيةالكفاءة  رتفاعبايتميز و  ،الإنتاجالفنية في  الأساليب
يكون  أن إلا الأمرحقيقة  لا يعد فيو  ،غير مباشرة وأالمرتبط بقطاع التصدير بصورة مباشرة 

 .لاقتصاديات الدول الاستعمارية أمامياسوى مركزا 
 ،المال المحلي رأسو بالسوق المحلي مرتبط قطاع بدائي متخلف  وه :القطاع الثاني 

  .به الأجورانخفاض مستويات و  الإنتاجيةيتميز بانخفاض مستوى الكفاءة و 
على هذه الظاهرة  قد ترتبو  ،تالصلا بأضعف إلا بعضهمابلا يرتبط القطاعان و 

 الأنشطةضعف علاقات الترابط فيما بين و  ،كك النظام الاقتصادي بالبلاد الناميةتف



 الفصل الثاني                                  سياسات الإنفاق العام في اقتصاديات الدول النامية 

 58 

يترتب على التبعية التجارية للخارج في الدول النامية نوعين و  .الاقتصادية في الدولة الواحدة
  .لطويلالمدى ا إلىينصرف ثانيها و  ،القصير خطربال أولهمامن المخاطر يتعلق 

 ،بالتاليو  ،الأوليةالمنتجات  أسواقيتمثل في عدم استقرار  وفه :الأولالخطر  ماأ
 مما يؤثر سلبيا على مستوى النشاط ،بدورها حصيلة الصادرات في الدول الناميةو  أسعارها

 .يرة من الدخل القومي بهابن الصادرات تشكل نسبة كلأذلك و  ،الاقتصادي بهذه الدول
المعيشة بالدول النامية التي تعاني من التبعية و التشغيل و ف مستويات الدخول تتوق ،بالتاليو 

  .التجارية على الظروف الاقتصادية في الدول الصناعية المتقدمة
 يتمثل في تدهور معدلات التبادل التجاري في غير صالح  وفه :الخطر الثاني اأم

 :أهمهالعل و  ،عديد من المقاييسل وفقا يقاس ذلكو  ،الأوليةالمنتجات  وأالدول النامية 
 

            الرقم القياسي لكمية  \معدل التبادل الإجمالي = )الرقم القياسي لكمية الصادرات 

 011الواردات (* 
 

 لأسعار           الرقم القياسي   \الصادرات سعار = )الرقم القياسي لأ الصافيمعدل التبادل 

 011الواردات (* 
 

 سعار           الرقم القياسي لأ  \الصادرات  قيمة= )الرقم القياسي ل داخليالمعدل التبادل 

 011الواردات (* 
ن هذا يدل على إف ،خلال فترة زمنية معينة 155كلما زادت قيمة هذه المقاييس عن و 

 .العكس صحيحو  ،زيادة مقدرتها الاستيراديةو تحسن معدلات التبادل التجاري لصالح الدولة 
ذلك و م الدول النامية تعاني من تدهور في معدلات التبادل التجاري باستمرار معظ أنغير 

نتيجة للتقدم  ،من قبل الدول الصناعية باستمرار الأوليةبسبب تراخي الطلب على المنتجات 
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 ةخليالدو فضلا عن انخفاض مرونة الطلب السعرية  ،وجود البدائل الصناعيةو التكنولوجي 
  .على تلك المنتجات

 التبعية المالية  :اثاني
تمثل و  ،تعبر التبعية المالية في الدول النامية عن الوجه النقدي لتبعيتها التجاريةو 

قد اشتدت ظاهرة و  ،في اقتصاديات الدول النامية الإنتاجية لاختلال الهيكل ينتيجة طبيع
 لىإالدول نتيجة لازدياد حاجة هذه  الأخيرةالتبعية المالية في الدول النامية في السنوات 

ذلك  ،مدفوعاتها نالمتزايد في موازيو عجز المستمر تمويل اللالاستدانة من الدول المتقدمة 
 والمتزايد في معدلات نمو الارتفاع المستمر و صادراتها  والعجز الناتج عن بطء معدلات نم

 فضلا عن ،السكان بها أعدادسواء من السلع الاستهلاكية لمواجهة الزيادة في  ،وارداتها
قد ترتب على ذلك زيادة و  .وارداتها من السلع الاستثمارية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية بها

 التي تقاس بتزايد عبء خدمة ،تزايد تبعيتها المالية للخارج ،من ثمو مديونيات الدول النامية 
  :دولة كما يلي أيالخارجية في  خدمة الديون عبء يقاسو  ،الخارجية ديونها

قيمة الصادرات (  \يون الخارجية في الدولة = ) )أقساط الديون + الفوائد ( عبء خدمة الد

*011 
عبء خدماتها بدرجة ملحوظة في الدول النامية و قد ارتفع حجم الديون الخارجية و 

مرحلة  إلىحيث وصلت هذه الديون  ،الثمانينات من القرن الماضيو خلال عقدي السبعينيات 
دولار في بداية  مليار 35خارجية في الدول النامية من حوالي فقد ازدادت الديون ال .خطيرة

 أن إلىكذلك  الأمراستمر و  ،دولار في منتصف الثمانينات نتريليو حوالي  إلىالسبعينيات 
من  %105عبء خدمة هذه الديون يفوق  أصبحو  ،1990دولار في عام  نتريليو  1فاقت 

 حيث كان هذا العبء ،لتسعينياتبداية امن ذلك في  أعلىقد كان و  ،صادرات الدول النامية
  .1995من صادرات الدول النامية في عام  130%

فقد زاد الدين الخارجي  الأخرىن الدول النامية أش ون الاقتصاد المصري هأشو 
مليار دولار في  1,1( من حوالي  1962 – 1935المصري بدرجة كبيرة خلال الفترة ) 
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مليار  05 حوالي إلىوصل و  ,196دولار في عام مليار  ,2ما يفوق  إلى ،1935عام 
من الصادرات في  %95كان عبء خدمة هذه الديون حوالي و  .دولار في بداية التسعينيات

صرية منذ بداية التسعينيات بسبب قد انخفضت الديون الخارجية المو  ،بداية التسعينيات
 .1991الثانية في عام  سقاط الدول المقرضة لجزء من هذه الديون خاصة بعد حرب الخليجإ

قد نتج عن ذلك كله زيادة حدة تبعية الدول النامية من الناحية المالية للدول و 
خلال المؤسسات المالية  من ذلكو جدولة ديونها الخارجية  بإعادةمطالبتها و  ،المتقدمة
اتها تقديم قروض لها لتغطية التزامو البنك الدولي و في صندوق النقد الدولي  متمثلة ،الدولية
شروطا على  البنك الدوليو صندوق النقد الدولي و ة نعادة ما تفرض الدول الدائو  ،الجارية

 إصلاحيةسياسات  إتباعذلك من خلال و جدولة ديونها  إعادة إجراءفي مقابل  ،الدول النامية
ما يسمى ببرنامج  وأالتسعينيات بروشتة صندوق النقد الدولي و قد عرفت خلال الثمانينات و 

نقدية و هي سياسات مالية و  ،ةينالهيكلي في الدول النامية المد التكيفو الاقتصادي  حالإصلا
 إعادة أنكما  .السياسي في هذه الدولو انكماشية تقشفية تحد من الاستقلال الاقتصادي 

يتعين  إذ ،لهذه المشكلة تأجيلمن مجرد  أكثرجدولة الديون الخارجية في هذه الدول لا يعد 
 .نهاية بالاعتماد على نفسهاالتواجهها في  أنمية على الدول النا

 التبعية التكنولوجية :ثالثا
 ،ةالتبعية الاقتصادية في الدول النامي أشكالخطر أتعد التبعية التكنولوجية من 

غير مادي  خرالآو  ،الآلاتو حدهما مادي يتمثل في المعدات أتتضمن التكنولوجيا جانبين و 
يمكن معرفة و  .كيفية استخدامهاو بتكار التكنولوجيا المادية معرفة المحيطة بااليتمثل في 

درجة تقدم الدولة تكنولوجيا من خلال معرفة صادرات الدولة من التكنولوجيا المتقدمة كنسبة 
اليابان و  أمريكاكانت هذه النسبة في كل من  1555ففي عام  ،من صادراتها الصناعية

سنغافورة كانت و ماليزيا و تايوان  :مثل سيويةالآفي دول النمور و  .على التوالي 96% ،92%
في حين كانت هذه النسبة في كل من مصر  ،على التوالي %9,، %09 ،% 99النسبة 

يعكس ذلك مدى التخلف و  .على التوالي في نفس العام %5 ،%1 ،%5سوريا و رواندا و 
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طرة الدول المتقدمة سيو  ،سائد في الدول المتقدمة والتكنولوجي في الدول النامية مقارنة بما ه
 .على السوق الدولي للتكنولوجيا الحديثة

عصر التكنولوجيا يلعب دورا كبيرا في تحديد  أنترجع خطورة التبعية التكنولوجية في و 
من  %95الدول النامية تستورد حوالي  أنو  ،مستوى التقدم الاقتصادي في المجتمع

 %15تنتج منها محليا  أنهاو  ،تنميتهاللازمة  رأسماليةالتكنولوجيا المجسدة في صورة سلع 
بسيطة مكملة لها يستخدم معظمها في القطاع الزراعي  آلاتو فقط في صورة معدات 

تصدير التكنولوجيا المتقدمة عادة من خلال و  إنتاجالدول المتقدمة تحتكر  أنكما  ،التقليدي
شركات متعددة ن الدول المتقدمة من خلال الإبالتالي فو  .ت متعددة الجنسياتالشركا

تفرض شروطا مجحفة في بيعها للتكنولوجيا المجسدة في صورة سلع  أنالجنسيات تستطيع 
على  شرافبالإين يقومون خدمات خبرائها الذو كذلك مقابل حق استخدامها و  ،رأسمالية

تظهر ضخامة اعتماد الدول النامية على التكنولوجيا و  .الرأسماليةاستخدام هذه السلع 
 ،من السلع الرأسمالية الحديثةن الدول المتقدمة من ارتفاع نسبة قيمة وارداتها المستوردة م

هذا الاعتماد يتزايد باستمرار نتيجة  أنكما  ،الكليةالتي عادة ما تزيد عن قيمة وارداتها 
مما ينتج عنه استمرار اتساع الفجوة التكنولوجية فيما  ،التكنولوجيو التقدم العلمي و للتطور 

ص  ون، صخر وآ عجمية] الثانية على الأولىاعتماد  تزيد منو  ،الدول المتقدمةو النامية بين الدول 

24 – 22 ]. 

  سوء استخدامهو ندرة رأس المال  :المطلب الثالث
" حدودية تراكمه مو سوء استخدامه و إن غالبية البلدان النامية تتميز بندرة رأس المال 

ن نصيب الفر و  ،"باستثناء الدول البترولية  عليه في  ود من رأس المال منخفض جدا عما ها 
يرجع و  ،[ 44ص  ،ةاب] خب المال لانخفاض الادخار يرجع نقص تراكم رأسو  ،البلدان المتقدمة

الادخار كنسبة  معدلات إلىبالنظر و  .انخفاض مستويات الدخول إلىهذا في المقام الأول 
من الناتج المحلي الإجمالي  %3مالي نجد أن المدخرات مثلت نسبةمن الناتج المحلي الإج

في الدول النامية متوسطة الدخل  %12مقارنة بحوالي  ،في الدول النامية منخفضة الدخل
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وفقا لبيانات عام و  .في الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع خلال عقد الثمانينات %11و
لدول في ا %11و ،بالنسبة للدول النامية منخفضة الدخل %15بلغت هذه النسبة  1999

مصر ي تشير البيانات فو  .رتفعة الدخلالدول م في %15في مقابل  ،النامية متوسطة الدخل
هذه النسبة  تانخفضو  1995من الدخل القومي في عام  %6,,1أن الادخار المحلي بلغ 

  .1555في عام  %19 إلى
الدول و الفارق الواسع بين مستويات الادخار في الدول النامية  ،يتضح مما سبقو 

أخذنا في الاعتبار المستوى المطلق للدخول في كل مجموعة من  إذاخاصة و  ،لمتقدمةا
ففي  ،ياطبيع أمرايعد انخفاض مستوى الادخار في الدول النامية منخفضة الدخل و  .الدول

توفير  ولم يكن كل الدخل نح إن ،منه الأكبروجه الجانب يظل انخفاض مستوى الدخل 
الدخول القومية في  إجماليمن  %65يث يوجه ما يوازي ح ،الأساسيةالحاجات و السلع 

 معو  .مدخرات صافية أيةعدم تحقيق  إلىمما يؤدي  ،الاستهلاك الخاص إلىالدول النامية 
المحاكاة يترتب عليه زيادة في مستوى و ثر التقليد أن إف ،حدوث زيادة في مستوى الدخول

 إلىالمرتفعة في الدول النامية و حيث يميل عادة أصحاب الدخول المتوسطة  ،الاستهلاك
التي تصل إليهم بصورة مستمرة من خلال  ،تقليد أنماط الاستهلاك السائد في الدول المتقدمة

 .الاتصال الحديثةو وسائل الإعلام 
التجارة الخارجية في و من ناحية أخرى نجد أن تواضع نصيب كل من الصناعة و 

 إلىبالنظر و  .الدول الناميةدخرات في الدخل القومي لهما دور أساسي في انخفاض الم
زيادة نشاط التجارة و تجربة الدول المتقدمة نجد أن النشاط الصناعي الكبير الذي تحقق فيها 

 .تكوين أرباح كبيرة أسهمت في زيادة مستوى الادخار إلىأدى  ،الخارجية
ر؛ يترتب على انخفاض مستوى الادخار في الدول النامية انخفاض تيار الاستثماو 

فالمدخرات المتحققة في هذه الدول قد لا تستطيع فقط تعويض المستهلك من رأس المال 
يستدعي ذلك و خلال العمليات الإنتاجية؛ حيث أن رأس المال الثابت يتآكل بمرور الوقت 
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المنح و الاعتماد على القروض الخارجية  إلىتجنيب جزء من المدخرات لتعويضه؛ مما يؤدي 
 .مشاكلو  ما يترتب على ذلك من أعباءو  ،الاستثمارات الجديدة المعونات لتمويلو 

يترتب على انخفاض معدلات الادخار في الدول النامية انخفاض معدلات الاستثمار و 
ن معدلات الاستثمار المتحققة في أي ذلك لأو  ،المستهدفة وعدلات النماللازمة لتحقيق م

راكم الرأسمالي يعتمد بدوره على معدلات كما أن الت ،اقتصاد تعتمد على معدلات الادخار به
بدوره و انخفاض إنتاجية العمل  إلىكل هذا يؤدي و  ،الاستثمار المحققة في الاقتصاد

ما يتدور الدول النامية فو انخفاض معدلات الادخار  من ثمو  ،نخفاض مستويات الدخولا
هي حلقات و  ،ناميةحد عوائق التنمية في الدول الأبحلقات الفقر المفرغة التي تمثل يسمى 

 .تلتقي فيها الأسباب مع النتائج
ن انخفاض مستوى لأحد عقبات التنمية المحلية أفكرة الحلقات المفرغة تمثل و 
يتخذ كل  ،أساليبه تتدافع مع بعضها البعض في شكل دائريو تأخر فنون الإنتاج و  ،رالادخا

بقاء البلد  ها يترتب عنهامن خلال تفاعلو  ،نتيجة في ذات الوقتو سبب  منها في إطاره دور
فكرة الحلقات المفرغة هي عبارة عن  أنني عهذا يو  ،التخلفو الفقير في حالة من الفقر 

 ،في اتجاه الهبوطيو علاقات دائرية تعبر عن وجود علاقات تراكمية تتبادل التأثير المتبادل 
ني الدول النامية من تعاو  ،تعمل على بقاء الاقتصاد في حالة من التخلف بفعل القوة التلقائية

 إحداهما  ،حلقتين من حلقات الفقر المفرغةوجود 
 :موضح في وذلك كما هو  .على جانب الطلب الأخرىو  ضعلى جانب العر 

 
 
 

 ةت الفقر المفرغة في الدول الناميحلقا :(02 (رقم  الشكل
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تبين الحلقة المفرغة على جانب الطلب في الدول النامية كيف يؤدي انخفاض و 

، انخفاض الطلب الكلي على بالتالي، و انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد إلىمستوى الدخل 
 يؤدي إلى انخفاض انخفاض الحافز على الاستثمار وبدوره إلى ، مما يؤديالخدماتالسلع و 

ذلك  ريسفو ، عنصر العملإنتاجية  انخفاض ، وبالتالي،الرأسماليحجم رأس المال والتراكم 
 .مستوى الدخل حتى تكتمل الحلقة ضعن انخفا نهايةالفي 

ا يرتبط به م، و ن هناك تداخل فيما بين انخفاض مستويات الدخولأ ،يتضح من ذلكو 
ذلك بصورة عملية ، و لاستثمار في الدول الناميةامن ثم ، و رانخفاض معدلات الادخامن 

 
 

انخفاض القوة الشرائية و 
 الطلب على السلع

انخفاض إنتاجية عنصر  
 العمل

 
 

انخفاض الحافز على 
 الاستثمار

انخفاض حجم رأس   انخفاض الدخل 
 المال

 

نخفاض حجم رأس ا
 المال

انخفاض إنتاجية عنصر  
 العمل 

انخفاض القدرة على  
 الادخار

 جانب الطلب                                              جانب العرض           
 

 حلقات الفقر المفرغة في الدول النامية                         
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–40ص  ون، صخر وآ ] عجمية رول النامية في حالة من التخلف والفقتراكمية تعمل على بقاء الد

42 ].  

 : تجارب بعض الدول النامية في سياسة الإنفاق العام الثاني المبحث
لدولي إلى خفض تسعى برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد ا

بدوره  ذلك لترك المجال للقطاع الخاص حتى يقومو تقليص حجم الدولة و الإنفاق العام 
 . الأساسي في عملية التنمية

 : تجربة مصر في سياسة الإنفاق العام المطلب الأول
ات ( تغيرات جذرية في توجه 1999/1555 – 1961/1961شهدت الفترة )

ذ خلال حقبة الثمانيات اعتمد الاقتصاد الوطني على القطاع . إالسياسة الاقتصادية وأهدافها
ية في مواجهة الأهداف السياسية تراجعت من ثم الأهداف الاقتصاد، و العام كركيزة أساسية له

بشكل أضر كثيرا بقضية الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد  ،الأهداف الاجتماعيةو 
 .من خلال تزايد العجز المالي بها انعكس سلبا على الموازنة العامة للدولةو 

كان لا بد أن  ،توجهاتها خلال حقبة التسعيناتالتغير في الفلسفة الاقتصادية و  معو 
وى الاقتصاد الوطني يشهد الإنفاق العام تغييرات موازنة سواء في وزنه النسبي على مست

حة بالملحق واقع البيانات الموضهذه التغيرات من  ، ويمكن استقراءهيكلهفي نمطه و و أ
  :( ومنه يتضح1)رقم  الإحصائي
سجلت الأهمية النسبية للإنفاق العام في هيكل الاقتصاد المصري تراجعا كبيرا  - 1

إذ تراوحت قيمة الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج  ،خلال فترة الإصلاح الاقتصادي
 / 1995 - 1961/  1961) المحلي الإجمالي خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي

كحد أقصى  %3,6,و(  1969/  1966كحد أدنى في عام )  %,,20( ما بين  1991
بينما  ،%20,6 عام للنسبة خلال هذه الفترةبلغ المتوسط ال، و ( 1963/  ,196عام ) 

(  1555/  1999 – 1991/  1991تراوحت النسبة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي ) 
(  1991/  1991) خلال عام %29,1( و1996/  1993كحد أدنى عام )  %10,1بين 
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يشير انخفاض النسبة خلال الفترة . و %,,95كحد أقصى بمتوسط عام خلال هذه الفترة 
الثانية إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على سياسة الإنفاق العام من خلال انخفاض 

م الخاص إلى الاستخدام العام نسبة الموارد المالية التي تقوم الحكومة بسحبها من الاستخدا
من حجم الناتج  كما يعبر هذا الخفض عن انخفاض وزن المنتجات الاجتماعية كنسبة

يفسر انخفاض نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال المحلي الاجتماعي. و 
حديدا في تالإصلاح و فترة الإصلاح الاقتصادي بأن السياسة المالية هدفت أساسا في بداية 

مرحلة التثبيت إلى تخفيض عجز الموازنة من خلال ضغط الإنفاق العام بجانب تراجع الدور 
ي أدى إلى خفض الاستثمارات الأمر الذ ،الحكومي في النشاط الاقتصادي بشكل عام

 .ةالعام
ة للإنفاق الجاري بهيكل الإنفاق العام خلال فترة الإصلاح في يتزايد الأهمية النسب -2
. إذ تراوحت قيمة الإنفاق الجاري كنسبة مئوية من ة تراجع نسبة الإنفاق الاستثماريهمواج

 %26,2( ما بين 1991/  1995 – 1961/1961 خلال الفترة ) لعامإجمالي الإنفاق ا
(  1960/  1962كحد أقصى في عام )  %1,1,و(  1963/  ,196كحد أدنى عام ) 

في حين تراوحت النسبة خلال الفترة )  ،%00,05بمتوسط سنوي خلال هذه الفترة قدره 
 – 1991كحد أدنى خلال عام )  %2,9,( ما بين  1555 -1999 –1991/ 1991
( بمتوسط سنوي خلال تلك الفترة  1992 – 1999كحد أقصى عام )  %,,65و(  1991
ادي تعني هذه التغيرات تزايد توجه الإنفاق العام خلال فترة الإصلاح الاقتص. و %30,6قدره 
عطاء القطاع الخاصاقتصاد السوق و  وة على التوجه نحالقائم الدور الرئيسي في عملية  ا 

)  من ناحية أخرى حدثت تغيرات هامة في هيكل الإنفاق الجاري خلال الفترةالتنمية. و 
الذي يوضحه الملحق الإحصائي رقم  وذلك على النح( و  1999 -1996 –1961/ 1961

. فبعد باضطراد ئد الدين العام الداخليات تزايد الوزن النسبي لفوالعل أهم هذه التغير و (. 1)
( ارتفعت  1961 – 1961من جملة الإنفاق العام الجاري عام )  % 0,0وأن كان يمثل نح

(  1991 – 1995عام )  %9,,1( ثم إلى  ,196 – 1960عام )  %11,0نسبته إلى 
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لى و  قبل  ،خلال الفترة محل البحثهي أعلى نسبة سجلت ( و  1992 – 1999عام ) %,1ا 
في و  .( 1999 – 1996 عام ) %19أن تنخفض قليلا في الأعوام التالية لتصل إلى 

ل من مدفوعات فوائد الدين المقابل مثلت مدفوعات فوائد الدين العام الخارجي وزنا نسبيا أق
ل فترة المحلي بيد أنها شهدت ارتفاعا كنسبة مئوية من حجم الإنفاق الجاري خلاالعام 
 –1961لة الإنفاق العام الجاري عام) من جم %1,0وفبعد أن كانت تمثل نح ،الدراسة
رتفاع استمرت في الاو  %1,,و( نح 1991 – 1995ارتفعت لتسجل في عام )  ( 1961

قبل أن تبدأ  ،%9,0و( حيث بلغت نح 1999 – 1991لتصل لأعلى مدى لها في عام ) 
(  1993 – ,199في عام )  %0,6حتى وصلت إلى في الانخفاض في الأعوام التالية 

لى و  الأجور تراجعا في  في مواجهة ما تقدم شهد بند(. و  1999 – 1996عام )  %9,6ا 
نسبة الأجور من جملة الإنفاق  فبعد أن كانت ،نفاق العام الجاريالأهمية النسبية لهيكل الإ
النسبة خلال حقبة ( انخفضت  1963 – ,196في عام )  %99,1الجاري قد وصلت إلى 

قبل أن تعاود ارتفاعها  %10و( إلى نح 1992 – 1999التسعينات لتصل خلال عام ) 
ن ظل المتوسط السنوي للنسبة خلال حقبة التسعينات دلات طفيفة في الأعوام التالية و بمع ا 

بينما  %91وإذ بلغ المتوسط خلال حقبة الثمانينات نح ،أقل من نظيره خلال حقبة الثمانينات
على جانب آخر سجلت نسبة مدفوعات الدعم و . %13,2وبلغ خلال حقبة التسعينات نح

من  %16وفبعد أن كانت مدفوعات البند تمثل نح ،ترجعا حادا خلال الفترة محل البحث
( انخفضت النسبة بشكل ملحوظ  1961 – 1961) جملة الإنفاق العام الجاري في عام

واستمر في الانخفاض إلى أن  ،% 15,9و( نح 1995 – 1989لتسجل خلال عام )
بالمقارنة بحقبة الثمانينات و  .( 1993 – ,199)  في عام % 3,3ووصلت إلى نح

انخفضت الأهمية النسبية لنفقات الدفاع في هيكل الإنفاق العام الجاري خلال حقبة 
( بعد أن كانت تبلغ  1990 – 1992خلال عام )  %19,1إذ وصلت إلى  ،التسعينات

 تعد مدفوعات المعاشات أكثر بنود الإنفاق(. و  1960 - 1962خلال عام ) %11,0ونح
إذ تراوح مدى أهميتها النسبية خلال فترة الدراسة  ،العام الجاري استقرارا خلال فترة الدراسة
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يعكس تراجع الأهمية النسبية لمعظم بنود من جملة الإنفاق الجاري. و  %9 ،%0,9بين 
واجهة تزايد الأهمية النسبية لمدفوعات فوائد الدين العام خصوصا الإنفاق العام الجاري في م

فوائد الدين العام المحلي فلسفة الإصلاح الاقتصادي التي عمدت إلى تحديد نطاق النشاط 
فانخفضت تبعا لذلك نسبة الأجور في إطار برنامج جزئي للإصلاح الإداري الذي  ،الحكومي

بالمعاش المبكر  ع الحكومي من خلال السماحهدف إلى تخفيض مستوى العمالة بالقطا
 وبيعية للتوجه نحمن ناحية أخرى جاء انخفاض مدفوعات الدعم نتيجة طوتجميد التوظف. و 
ل عوامة المحدد الأساسي لأسعار السلع والخدمات و جعل قوى السوق بمثاباقتصاد السوق و 

 وكومي على النحفي مواجهة انخفاض الدور الحالإنتاج بدون أي تدخلات حكومية. و 
لدين كان من الطبيعي أن تخصص الحكومة المزيد من الموارد لسداد فوائد ا ،السالف ذكره

الأمر الذي يفسر ارتفاع الوزن  ،الحفاظ على جدارتها الائتمانيةالعام للوفاء بالتزاماتها و 
نمط  قد ساهم في ذلك أيضا تغيرو  .العام بهيكل الإنفاق الجاري النسبي لمدفوعات الدين

التي ي عن طريق أذون الخزانة العامة و تمويل عجز الموازنة في صالح الاقتراض المحل
 .%19,0وبأسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى نح 1991صدرت في بداية عام 

( تطور هيكل هذه 9يرصد الملحق الإحصائي رقم ) ،على صعيد الاستثمارات العامةو 
يعكس هذا التطور طبيعة الدور الحكومي و  ،رات خلال فترة الإصلاح الاقتصاديالاستثما

ة في قطاعي الخدمات حيث تركزت معظم الاستثمارات العام ،في ظل اقتصاد السوق
إذ بلغ المتوسط  ،البنية الأساسية على حساب غيرها من الأنشطةات و الإنشاءالاجتماعية و 

نشاءات بهيكل الإلإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية و السنوي لنسبة ا
اختفت الاستثمارات بقطاع  بينما ،على التوالي %23,6 ،%10,3والاستثمارات العامة نح

ي تقضي بخصخصة المشروعات العامة الأعمال من الموازنة استجابة لفلسفة الإصلاح الت
 .حصص الحكومة بقطاع الأعمال العامبيع و 

لحجم النشاط الحكومي  اتأسيسا على أن تخفيض حجم الإنفاق العام يعكس تحديدو 
الكمية في هيكل الإنفاق العام وعلى أن التغيرات الكيفية و  ،المصري بداخل منظومة الاقتصاد
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وتراجع  ،وأهمها تراجع أهمية الإنفاق العام الاستثماري في مواجهة الإنفاق العام الجاري
 ،وعات الدين العامالأهمية النسبية لمعظم بنود الإنفاق الجاري في مواجهة تزايد أهمية مدف

المرافق العامة الصحة ( و و لاجتماعية ) التعليم تزايد الوزن النسبي للإنفاق على خدمات او 
للبنية الأساسية بهيكل الاستثمارات العامة تعكس اهتمام الحكومة بالارتقاء بمستويات رأس 

 . بهدف دعم الاستثمار الخاص في مصرالمال الاجتماعي 
استخدمت الحكومة آلية الخصخصة  جديدة لسياسة الإنفاق العاملتنفيذ الاتجاهات الو 

اقتصاد السوق  وتصادي للتحول نحالتي مثلت أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقو 
عدم قدرتها عف كفاءة مشروعات القطاع العام و الحد من استنزاف الموارد المالية نتيجة لضو 

السياسية دة أهمها: تعدد الأهداف الاجتماعية و موارد بكفاءة لأسباب عديعلى توظيف ال
لية عدم استقلاو  ،المطالب بتحقيقها مشروعات القطاع العام في مواجهة تراجع هدف الربحية

من ثم ضعفت ا للضغوط لتحقيق أهداف الحكومة و خضوعهالإدارة في اتخاذ القرارات و 
كفاءة المشروعات نتيجة لعدم الارتقاء بو تعظيم الأرباح حوافز الإدارة في خفض التكاليف و 

ا يطلب منها خضوعها للمسائلة فيما يتعلق بهذه الجوانب إذ تم ربط كفاءة أدائها بتحقيق م
تأسيسا على ما تقدم جاء هدف الكفاءة الاقتصادية في من أهداف اجتماعية وسياسية. و 

]  الخاصمقدمة أهداف برنامج الخصخصة المصري لتحويل المشروعات العامة إلى القطاع 

  .[ 472 – 470 ص ص ،سو أندرا

ويمكن  ،( زيادة متتالية في حجم الإنفاق العام 1519 – 1551قد شهدت الفترة ) و 
 :بيانات الموضحة في الجدول التاليهذه الزيادة المتتالية من واقع ال استقراء
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الفترة  الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلالوتطور الإنفاق العام  :02الجدول رقم 

(1002-1022 ) 

   

 مليار دولار  :الوحدة

 

 السنوات 

 حجم النفقات

 بمليار دولار 

 للاستهلاكالنفقات النهائية 

العام للحكومة % من إجمالي 

 الناتج المحلي 

إجمالي الناتج المحلي القيمة 

 الحالية بمليار الدولار 

2001 11051,94 11,32 976,32 

2002 11060,32 12,59 878,50 

2003 10506,34 12,67 829,23 

2004 10052,74 12,75 788,45 

2005 11425,87 12,74 896,85 

2006 13209,78 12,29 1074,84 

2007 14783,04 11,33 1304,77 

2008 17730,88 10,89 1628,18 

2009 21449,68 11,35 1889,84 

2010 24427,79 11,16 2188,87 

2011 27022,00 11,45 2360,00 

2012 29857,60 11,36 2628,31 

2013 31766,33 11,68 2719,72 
    

http: //data.albankaladawli.org/indicator 

 
 :رقام اعتمدنا على الشكل التاليلإيضاح تطور هذه الأو 
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الشكل رقم )03( : تطور حجم النفقات العامة في مصر خلال الفترة ما بين ) 2001 - 2013 ( 
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 .عداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول السابقإمن  :المصدر

 
 ،ني نجد أن حجم الإنفاق العام في ارتفاع مستمرمن خلال ملاحظة الشكل البيا

مليار دولار سنة  99,,,913إلى  1551مليار دولار سنة  11501,92حيث انتقل من 
هذا ما يفسر قيام الدولة بضخ موارد مالية للاستخدام الخاص ناتجة عن زيادة وزن و  1519

  .المنتجات الاجتماعية
 زيل في سياسة الإنفاق العامالبراو تجربة ماليزيا  :المطلب الثاني 

أكدت جل الدراسات المتعلقة بالإنفاق العام الاتجاه العام لتزايده في مختلف دول 
تساهم في تحقيق و اعتبر حسب كينز الآلية الفعالة التي تدعم النشاط الاقتصادي و العالم 
ماليزيا هذا ما سنحاول أن نتبينه من خلال تحليل تطور الإنفاق العام لكل من و النمو. 

 :البرازيل في الفرعين التاليينو 
 .تحليل تطور الإنفاق العام في ماليزيا :الفرع الأول

 :لمعرفة تطور الإنفاق العام في ماليزيا سيتم الاستعانة بالجدول التالي
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 ماليزيا خلال الفترة في جماليالمحلي الإ الناتجو العام  الإنفاقتطور  :(03الجدول رقم )
 بمليار الدولار ( 2014 - 1220) 

 حجم النفقات  السنوات 

العام  للاستهلاكالنفقات النهائية 

للحكومة % من إجمالي الناتج 

 المحلي 

إجمالي الناتج المحلي 

القيمة الحالية بمليار 

 الدولار 

1990 6070,77 13,79 440,23 

1991 6726,31 13,69 491,33 

1992 7695,55 13,01 591,51 

1993 8448,71 12,63 668,94 

1994 9131,37 12,26 744,81 

1995 10988,52 12,37 888,32 

1996 11204,55 11,11 1008,51 

1997 10788,09 10,77 1001,68 

1998 7051,50 9,77 721,75 

1999 8698,37 10,99 791,48 

2000 9538,34 10,17 937,89 

2001 11171,07 12,04 927,83 

2002 13069,51 12,96 1008,45 

2003 14293,20 12,97 1102,02 

2004 15693,42 12,58 1247,49 

2005 16463,24 11,47 1435,33 

2006 18172,58 11,17 1626,91 

2007 22393,97 11,57 1935,52 

2008 26563,62 11,50 2309,88 

2009 26393,76 13,05 2022,51 

2010 30273,29 12,23 2475,33 

2011 37786,01 13,05 2895,48 

2012 41302,08 13,53 3052,63 

2013 42433,04 13,55 3131,59 

 http: //data.albankaldawli.org/indicator 
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  :لإيضاح تطور هذه الأرقام اعتمدنا على الشكل التاليو 

الشكل رقم )04( : تطور حجم النفقات العامة في ماليزيا خلال الفترة مابين ) 1990 - 2013 ( 
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 من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول السابق  :المصدر

حظ زيادة في حجم الإنفاق العام خلال السنوات من خلال تحليل الشكل البياني نلا
مليار دولار لينتقل إلى  535,33,بـ  1995حيث قدر الإنفاق العام سنة  ،(1995-1992)

فقد شهدت  (1996-1990أما بخصوص السنوات ) ،1992مليار دولار سنة  9191,93
تحمل الدولة  والسبب في ذلك هو هذه الفترة حالات خاصة إذ ارتفع حجم الإنفاق العام 

ليعاود الإنفاق  .التضخم،السكاني والنم ،تكاليف إضافية ناتجة عن الدخول في الإصلاحات
 1519ثم بعد ذلك يستمر في الزيادة المتتالية إلى غاية سنة  1999العام الانخفاض سنة 

دماجهم في الحياة الاقتصاديةو قيام الدولة بدعم فئات الشباب  والسبب في ذلك هو    .ا 
 تحليل تطور الإنفاق العام في البرازيل :ع الثانيالفر 

-1995نحاول من خلال هذا الفرع تحليل تطور الإنفاق العام للفترة الممتدة )
1519.) 
 الاستعانة بالجدول التالي: لذلك سيتمو 
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 في البرازيل جماليالإمحلي الناتج الو تطور حجم الإنفاق العام  :(04الجدول رقم )  
 بمليار الدولار ( 2014 – 1220فترة )الخلال 

  حجم النفقات السنوات

العام  للاستهلاكالنفقات النهائية 

للحكومة % من إجمالي الناتج 

 المحلي

المحلي  الناتجإجمالي 

 القيمة الحالية 

1990 8911,02 19,29 461,95 

1991 7291,21 17,90 407,33 

1992 6662,95 17,06 390,56 

1993 7740,20 17,66 438,29 

1994 9761,13 17,87 546,23 

1995 16178,71 21,04 768,95 

1996 16877,57 20,10 839,68 

1997 17336,88 19,90 871,20 

1998 17416,44 20,64 843,82 

1999 11913,26 20,30 586,86 

2000 12358,90 19,17 644,70 

2001 10971,96 19,82 553,58 

2002 10371,81 20,57 504,22 

2003 10712,20 19,39 552,46 

2004 12764,10 19,23 663,76 

2005 17564,20 19,91 882,18 

2006 21821,76 20,04 1088,91 

2007 27691,77 20,26 1366,82 

2008 33384,17 20,19 1653,50 

2009 34364,02 21,21 1620,18 

2010 45325,72 21,15 2143,06 

2011 51217,95 20,68 2476,69 

2012 47921,50 21,31 2248,78 

2013 49337,37 21,97 2245,67 

 http://dataalbankaldawli.org/indicator :المصدر

http://dataalbankaldawli.org/indicator
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 اح تطور هذه الأرقام اعتمدنا على الشكل التالي:ضيلإو 

الشكل رقم )04(: تطور حجم النفقات العامة في البرازيل خلال الفترة ما بين    ) 1990  - 2013  ( 
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 طيات الجدول السابق من إعداد الطالبة اعتمادا على مع :المصدر

 ،(1992-1995من خلال الشكل البياني نلاحظ زيادة حجم الإنفاق العام للفترة )
مليار دولار لينتقل بعدها إلى  6911,51بـ  1995حيث قدر حجم الإنفاق العام سنة 

إذ عرفت هذه ( تغيرات، 1996-1990شهدت الفترة ) مليار دولار. في حين 93,1,19
هذا ما يفسر تحمل الدولة تكاليف إضافية و وظة في حجم الإنفاق العام السنوات زيادة ملح

لينخفض بعدها  .رفع أجورهمو ناتجة عن الدخول في الإصلاحات من بينها تسريح العمال 
هذا ناتج عن انخفاض و مليار دولار  ,11919,1إذ قدر بـ  1999الإنفاق العام سنة 

البرازيل  ما يفسر اهتمام وهو  1519غاية ثم بعد ذلك شهد زيادة متتالية إلى  ،الأجور
 الصحة.و خاصة التعليم و بالخدمات الاجتماعية 
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 خاتمة الفصل الثاني:
تبقى ظروف الدول النامية هي وحدها الكفيلة بتحديد حجم الدولة في الاقتصاد 

كما أن العولمة أفرزت  ،الانتقال إلى اقتصاد السوقو خاصة في ظل التحولات الاقتصادية و 
انتقل القرار و وضعا جديدا في العلاقات الاقتصادية الدولية حيث ازداد الانفتاح الاقتصادي 

، الجنسية زيادة الإنتاج على مستوى المؤسسات المتعددةو الاقتصادي إلى مراكز فوق قومية 
هذا في ظل و تساهم في زيادة اختلال الاستقرار الاقتصادي  بالتالي فإن هذه الظروفو 

عدم مرونته لهذه التطورات لذلك يجب تدخل الدولة و ل الإنتاجي للدول النامية اختلال الهيك
خاصة في الدول النامية من خلال تصميم مجموعة من الإجراءات في مجال السياسة 

سياسة الإنفاق العام بصفة أخص و السياسة المالية بصفة خاصة و بصفة عامة  الاقتصادية
 .المساهمة في تدعيم الهيكل الإنتاجيو لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي 

 
 



 
 

 

 الثالــــــثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص
 
 
 
 

 الجزائرالإنفاق العام في سياسة 
  2102-0791خلال الفترة 
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 :تمهيد
التنموية، سياسة الإنفاق العام الأداة الفعالة في يد الدولة للقيام بالوظيفة تعتبر 

في تأدية  فالاهتمام بالجانب الفني للنفقات العامة في إطار الميزانية العامة له دور كبير
 قيق، كما أن التوظيف الجيد للنفقة العامة يساهم بدرجة كبيرة في تحالنفقة العامة لمهامها

 .أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية
من هذا المنطلق سوف نتطرق إلى سياسة الإنفاق العام في الجزائر مع اختيار فترة 

. بدءا بدراسة لما حدث في هذه الفترة من تحولات (2102 – 0791 )الدراسة ما بين
لك نتطرق لتحليل بعد ذو ، فقات العامة في ميزانية الدولة وتتبع تطورهاالجوانب الفنية للن

برنامج و  وخلال برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمتوجهات السياسة الإنفاقية من 
 : التنمية الخماسي. وذلك وفق ثلاث مباحث

 .تقسيم النفقات العامة في الجزائر: المبحث الأول
 .تطور النفقات العامة في الجزائر : تحليلالمبحث الثاني

 .ت العامة في ظل البرامج التنمويةنفقا: اللمبحث الثالثا
 تقسيم النفقات العامة في الجزائر  :المبحث الأول

في مواده  0748ية جويل 19المؤرخ في  48/  09بناءا على ما جاء به القانون رقم 
النفقات العامة إلى ، يمكن تقسيم والخاص بقوانين المالية المعدل والمتمم 82إلى  28من 

ف ، أما النوع الثاني فيخص مصارينفقات التسيير والأول بمصاريف أ وعيتعلق الن ،نوعين
 . رالاستثما ونفقات التجهيز أ وأ

 : نفقات التسيير المطلب الأول
، كل واحدة كل الدوائر الوزارية دون استثناءهي الاعتمادات المالية المخصصة لو 

وزارة باعتماد مالي معين ثم  ، حيث تختص كلا لقانون المالية للسنة المعنيةعلى انفراد وفق
 يأتي بعد ذلك دور السلطة التنظيمية لتوزيع هذه الاعتمادات داخل كل وزارة معنية.
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أن نفقات التسيير هي النفقات الضرورية لتسيير أجهزة الدولة  والجدير بالذكر هنا هو 
ايات بالبنمن أجور الموظفين ومصاريف الصيانة الخاصة  التي تتكون أساساو  ةالإداري

، فهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة الحكومية ومعدات المكاتب وغيرها
عبد  و] ب بما تحتاجه من أموال للتمكين الجيد من تسيير شؤون المجتمع على اختلاف أوجهه

 .[ 35ص  ،الله
 : عناوين وهي وسيير في أربعة أبواب أكما تجمع نفقات الت

 المالية [ المتعلق بقانون 7842/  71/  71المؤرخ في  71 - 42انون من ق 42المادة  ]
 :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات – 7

ف يشمل هذا الباب مختلف الأعباء الممنوحة لتغطية أعباء الدين المالي وكذلك مختل
 .مالأعباء المحسومة من الإيرادات، ويتجزأ هذا الباب إلى خمسة أقسا

 .ابل للاستهلاك ) اقتراض الدولة (: دين قالقسم الأول
 . سندات الخزينة ( ،عائمة ) فوائد، ديون : الدين الداخليالقسم الثاني
 .: الديون الخارجيةالقسم الثالث
رف التسبيقات المبرمة من طو ) من أجل القروض  ت: الضماناالقسم الرابع

 .المؤسسات العموميةو الجماعات 
 .[ 24ص  ،] يحياوي ت: النفقات المحسومة من الإيرادامسالقسم الخا

 : تخصيصات السلطات العمومية – 4
سيادية مثل تمثل الاعتمادات الموجهة لتسيير المؤسسات الإدارية ذات الطبيعة ال

 ، المجلس الدستوري.المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة
ات التي يتضمنها الاسمين النفقباعتبار أن هذه النفقات مشتركة لكل الوزارات فإن و 
 .مع في ميزانية التكاليف المشتركةالثاني تجالأول و 

 :النفقات الخاصة بوسائل المصالح – 5
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ئل التسيير المتعلقة بالموظفين وسامادات التي توفر لجميع المصالح و تشمل كل الاعت
 : والمعدات وتضم ما يلي

  مرتبات العمل –المستخدمون. 
  المعاشاتو نح الم –المستخدمون . 
  النفقات الاجتماعية –المستخدمون . 
 معدات تسيير المصالح. 
 الصيانة . 
 إعانات التسيير . 
 [ 32ص  ،] لعمارة نفقات مختلفة. 

 : التدخلات الحكومية – 2
 : التالية يتكون هذا العنوان من الأقسامتتعلق بنفقات التحويل و 

 مجموعات المحليةية مثل إعانات الالحكوم والتدخلات العمومية أ. 
 اعدات التي تمنح للهيئات الدوليةالأنشطة الدولية مثل المس. 
 تربوي والثقافي مثل تقديم المنحالنشاط ال. 
  لتشجيعات كالإعانات الاقتصادية والمكافآتاالنشاط الاقتصادي و. 
  الاقتصادية (و للمصالح العمومية إسهامات اقتصادية )إعانات . 
 التضامن (و مساعدات الإعانات الاجتماعية )ال. 
 صناديق الصحة (همة الدولة في صناديق المعاشات و مسا)النشاط الاجتماعي 

 .[ 52 ص ،] زغدود
هذه الأبواب الأربعة، حيث يتعلق الباب الأول  إذن فكل نفقات التسيير تنحصر في

م اء المشتركة في الميزانية العامة، يتم تفصيلها وتوزيعها بمقتضى مرسوالثاني بالأعبو

 ] يتم توزيعها عن طريق مراسم التوزيعفيهمان الوزارات و  الرابعرئاسي، أما الباب الثالث و
 .[ 41ص  ،محرزي
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حيث يمثل هذا الأخير الوحدة  ،يتفرع القسم إلى فصولو ينقسم الباب إلى أقسام و 
إلى مواد يتجزأ بدوره و عنصرا مهما في الرقابة المالية و الأساسية في توزيع اعتمادات الميزانية 

 .فيما يلي شكل يوضح مدونة ميزانية التسييرو المادة تتفرع هي الأخرى إلى فقرات و 
 ميزانية التسيير مخطط يوضح مدونة :( 06شكل رقم )

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 .84ص  ،جمال لعمارة :المصدر

كما تجدر الإشارة إلى أن نفقات التسيير لميزانية الجزائر تصدر في الجدول " ب " 
إجمالية قدرها  ةميق التسيير لميزانية 2102الذي خصص في سنة و الملحق بقانون المالية 

 
 العنوان

 يغطي واحد من أربعة أصناف من النفقات الجارية
 .وسائل المصالح :لميزانية التسيير مثل

 
 القسم

ة حسب طبيعتها تحت عنوان تجمع النفقات الجاري
 .الموظفون :مثل

 
 الفصل

أجور  :تجزأ النفقات الجارية حسب طبيعتها مثل
 .أعباء اجتماعية

 
 المادة

 نوع :تجزأ النفقات الجارية على عناوين مثل
 .المنح الخاصة والتكاليف الاجتماعية أ

 
 الفقرة

على و تجزأ عناوين النفقات على المستفيدين 
  .تعويضات جزافية للخدمات :مثل الأصناف
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وزاري  يع الاعتمادات المفتوحة بموجبها على كل قطاعتم توز و دج  08.848.11..8.228
  :كما يلي

حسب  4775توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة  :( ( 05جدول رقم 
 كل دائرة وزارية

 المبالغ ) دج( الدوائر الوزارية

 7.218.878.111 رئاسة الجمهورية

 88.111..2.2.2 مصالح الوزير الأول

 428.4.1.411.111 الوطنيوزارة الدفاع 

 881.204.111...8 الجماعات المحليةو  وزارة الداخلية

 21.242.402.111 وزارة الشؤون الخارجية

 4.214.142.111. وزارة العدل

 17.111...40.29 وزارة المالية

 292.884.111..2 المناجمو وزارة الطاقة 

 81.111...80.18 وزارة الموارد المائية

 22.212.290.111 الأوقافو ون الدينية وزارة الشؤ 

 220.181.240.111 وزارة المجاهدين

 2.900.821.111 ةالمدينو البيئة و وزارة التهيئة العمرانية 

 21.122.281.111 وزارة النقل

 8.180.111...24. التعليمو وزارة التربية 
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 278.111..4..208 التنمية الريفيةو وزارة الفلاحة 

 09.111..7.722 لعموميةوزارة الأشغال ا

 088.022.228.111 قضايا المرأةو الأسرة و وزارة التضامن الوطني 
 18.882.111..20 وزارة الثقافة

 12.111..22.008 وزارة التجارة

 2.8.842.802.111 البحث العلميو وزارة التعليم 

 2.7.298.111 وزارة العلاقات مع البرلمان

 28.191.111..89 يينالتعليم المهنو وزارة التكوين 

 08.802.842.111 العمرانو وزارة السكن 

 812.928.111..29 الضمان الاجتماعيو التشغيل و وزارة العمل 

صلاح المستشفياتو السكان و وزارة الصحة   82.111..728..21 ا 
 2.901.487.111 الصناعة التقليديةو وزارة السياحة 

 28.282.110.111 الرياضةو وزارة الشباب 

المؤسسات ص/ م و ارة الصناعة وز 
 الاستثمارو 

8.087.811.111 

 2.214.248.111 الاتصالو تكنولوجيا الإعلام و وزارة البريد 

 2.221.722.111 الموارد الصيديةو وزارة الصيد البحري 

 00.402.928.111 وزارة الاتصال

 5.834.313.877.777 المجموع الفرعي
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 545.754.315.777 التكاليف المشتركة

 2.553.472.242.777 المجموع العام

 2102/  02/  21الصادرة في  ،92العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :المصدر
 ه 0828صفر  .0الموافق لـ 

 ،من الجدول نلاحظ أهمية كل وحدة وزارية من خلال الاعتمادات المخصصة لها
عطاءو  تم التركيز 2102ففي ميزانية   كبرى لوزارة الدفاع الوطني بنسبةال الأهمية ا 

من مجموع  %08,87من مجموع نفقات التسيير ثم وزارة التربية الوطنية بنسبة  07,18%
الاستقرار الوطني و أي أن الجزائر تسعى من خلال هذه المعطيات لضمان الأمن  ،النفقات

المستوى تمكين كافة أفراد المجتمع من التمدرس لتحسين و كذلك رفع مستوى التعليم و 
لكن بما أن نفقات التسيير غير منتجة فيجب على  ،تحقيق رفاهية المجتمعو المعيشي 

السلطات التنفيذية أن تخفض منها عن طريق الضرائب غير أننا لما ندقق التحليل نلاحظ أن 
الزيادة بالقيمة المطلقة لهذه النفقات لا يمكن تجنبها فهي تؤمن السير العادي لمختلف 

 .عمومية التي يجب أن تبقى بصفة إجبارية مضمونةالمصالح ال
 نفقات الاستثمار  :المطلب الثاني

التجهيز  وإذا كانت نفقات التسيير توزع على الدوائر الوزارية فإن نفقات الاستثمار أ
ذلك حسب الخطة الإنمائية و الصناعة و توزع على قطاعات النشاطات المختلفة مثل الزراعة 

تتفرع إلى ثلاثة و تظهر في الجدول "ج" الملحق بقانون المالية السنوي  حيث ،السنوية للدولة
 :أبواب

 .ستثمارات المنفذة من قبل الدولةالا :الباب الأول
 .الممنوحة من قبل الدولةالاستثمار  إعانات :الباب الثاني
 .النفقات الأخرى برأس المال :الباب الثالث
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كبيرة ما دامت أنها تقوم بزيادة حجم يتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجيتها ال
هذا ما أكده الاقتصادي البريطاني كينز الذي أبرز من  ،التجهيزات الموجودة في حوزة الدولة

خلال أبحاثه الدور الكبير الذي تقوم به نفقات الاستثمار في إعادة التوازن الاقتصادي العام 
افترضنا قيام الدولة  وفل ،ستثمارالتغلب على الأزمات الاقتصادية باستخدام مضاعف الاو 

بإنجاز استثمار معين خلال فترة أزمة اقتصادية فالنفقة العامة الاستثمارية ستسمح بتوزيع 
بالتالي زيادة مداخيل كل من العمال و زيادة الطلب على المواد الأولية و الأجور على العمال 

المنتجين و التجار  لتفاع مداخيمنه ار و خدمات و الموردين الذين يوجهونها أساسا لشراء سلع و 
 .الذين بدورهم سوف يستعلمون هذه المداخيل الصناعيين

أي أن كل عملية من النفقات قد قامت بإنشاء دخل جديد ناتج عن النفقة العامة 
لكن قوة أثر  ،هكذا ينتشر تجدد النشاط الاقتصادي إلى مجمل الهيكل الاقتصاديو الأولية 

 لاستهلاك فإذا قام المستفيدون من هذه المداخيل بادخارهاا والمضاعف ناتج للميل نح
عوض استهلاكها فهذا يعني أنهم يعطلون لفترة غير محددة الآثار الاقتصادية الناجمة عن 

مما أدى إلى الاعتقاد بفكرة أن عمليات التجهيز لا تمتلك نفس القيمة لذا وجب  ،هذه النفقة
ستثمارية الممولة من طرف الدولة حتى يتم الإبقاء القيام بخيارات فيما يخص المشاريع الا

  .فقط على تلك التي تضمن أقصى منفعة عامة
الإنتاج و بالرغم من كون نفقات الاستثمار منتجة إذ تؤثر مباشرة على الدخل الوطني و 

إلا أنها تمثل خطرا  ،الاجتماعيةو الكلي كما تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية 
 .ن طرف الدولةممراقبتها و لجانب المالي في فترات التضخم لذا وجب تقييدها على ا

من ناحية أخرى " يسمح التقسيم الوظيفي لنفقات الاستثمار بإعطاء صورة واضحة 
العمليات و حيث يميز بين نفقات الاستثمار بصفة عامة  ،المعالم لنشاط الدولة الاستثماري

 ،الصناعات المصنعة ،المحروقات :التالية ة القطاعاتملاحظو لرأس المال لهذا يمكننا عد 
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المخططات و السكن  ،الثقافيةو المنشآت الأساسية الاجتماعية  ،الريو الفلاحة  ،الطاقةو المناجم 
 .البلدية للتنمية

ينقسم القطاع إلى قطاع فرعي الذي يتجزأ بدوره إلى أنشطة محدودة هذه الأخيرة و 
يمكن تعيينه و طني يمكن تشخيصه بحيث يتميز بخصائص تعتبر ميدانا ضمن الاقتصاد الو 

الأنشطة إلى الاختصاص التنظيمي فمثلا و بدقة كما يخضع توزيع الاعتمادات على الفروع 
  :تشمل ما يلي 28 22العملية رقم 

 ..............................الصناعات التحويلية.2القطاع 
 .جهيزات....................الت.28القطاع الفرعي 

 ............................الصلب282الفصل 
 – 31 ص ،] ماصمي.......التحويلات الأولية للمواد...................28 22المادة 

38 ]. 
  :يمكن توضيح تصنيف نفقات التجهيز في الجدول "ج" المواليو 

لقطاع حسب ا 4775توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  :( 06جدول رقم ) 
 .دج (بآلاف  )

 اعتمادات الدفع رخص البرنامج القطاعات

 الصناعة
 الريو الفلاحة 

 دعم الخدمات المنتجة
المنشآت القاعدية 

 الإداريةو الاقتصادية 
 التعليمو التربية 

المنشآت القاعدية 

.0.811 
049.292.811 
02.980.1.1 

0.002..88.011 
 

0.7.427.111 
002.244.111 

2.181.111 
027..02.111 
22.24..1.1 
902.728.011 

 
292.028.111 
228.710.111 
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 الثقافيةو الاجتماعية 
 دعم الحصول على سكن

 مواضيع مختلفة
المخططات البلدية 

 للتنمية

 
49.212.111 
211.111.111  
81.111.111 

 
078.191.111 
211.111.111 
81.111.111 

 0.400.797.0.1 2.128.087.1.1 المجموع الفرعي للاستثمار

 يدعم النشاط الاقتصاد
) تخصيصات لحسابات 

خفض و التخصيص الخاص 
 (نسب الفوائد 

 

 ـــ-
 

.18.929.811 
 
 
 

البرنامج التكميلي لفائدة 
 الولايات

011.111.111 80.811.111 

احتياطي لنفقات غير 
 متوقعة

008.111.111 98.111.111 

المجموع الفرعي لعمليات 
 رأس المال

208.111.111 922.229.811 

 1....2.888.21 2.281.087.1.1 مجموع ميزانية التجهيز

 2102/  02/  21 الصادرة في ،92العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية :المصدر
 .ه 0828صفر  .0الموافق لـ 
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ذلك حسب و يوضح لنا الجدول السابق توزيع نفقات التجهيز على أساس القطاعات 
كما نلاحظ تقسيم نفقات التجهيز إلى نفقات الاستثمار  ،ا رخص البرامجكذو اعتمادات الدفع 

ت الاقتصادية بحيث الموزعة حسب القطاعاو ات التجهيز ( من مجموع نفق %90,20بنسبة )
ر نسبة من نفقات الإدارية يستحوذ على أكبو نجد قطاع المنشآت القاعدية الاقتصادية 

فقطاع المنشآت  ،%08,19التكوين بنسبة و ع التربية ثم قطا ،%27,81الاستثمار بـ 
 22,82بعدها القطاعات الأخرى بمجموعو  %02,10الثقافية بنسبة و القاعدية الاجتماعية 

التي توزع و من نفقات التجهيز  %24,97أما نفقات العمليات برأس المال فتمثل نسبة  ،%
  .الولايات نفقات البرنامج التكميلي لفائدةو إلى نفقات دعم النشاط الاقتصادي 

جهيز لذا يجب على نفقات التسيير مقارنة بنفقات الترتفاع نلاحظ في الجزائر اكما 
الإبقاء على النفقات الضرورية و التخفيض منها و الدولة أن تعمل على ترشيد هذه النفقات 

  .الاقتصادي والتي تهدف لزيادة النم
 تحليل تطور النفقات العامة في الجزائر  :المبحث الثاني

نحاول من خلال هذا المبحث تحليل التطور الإجمالي الذي عرفته النفقات العامة 
بعد ذلك سيتم التمييز بين تطور كل من نفقات التسيير  ،( 2102 – 0791خلال الفترة ) 

 .التجهيز خلال نفس الفترةو 
 – 7817)  مالي للنفقات العامة خلال الفترةتحليل التطور الإج :المطلب الأول

4774  ) 
بالجزائر إذ  الإنفاق العام تصاعدا كبيرا خاصة في الآونة الأخيرة وعرف معدل نم

الأمر الذي يمكن توضيحه من خلال الشكل  ،تبنت الدولة الجزائرية سياسة انفاقية توسعية
  :الموالي
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الشكل رقم ) 07 ( : تحليل التطور الإجمالي للنفقات العامة خلال الفترة ) 1970 - 2012 ( 
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النفقات العامة 

 
 ( 18اعتمادا على معطيات الملحق رقم )  :المصدر

ا التزايد المستمر لحجم الإنفاق العام ( يظهر جلي 19من خلال ملاحظة الشكل رقم ) 
فبعدما حاولت الدولة إصلاح القطاع الصناعي  ،من سنة لأخرى خاصة مع نهاية التسعينات

إلى غاية  0791بين القطاع الزراعي خلال المرحلة الممتدة من سنة و خلق التكامل بينه و 
اة الصدمة غد 0774و .074إحداث إصلاحات هيكلية بين سنتي  ىسعت إل 0748سنة 

تبعيته للمحروقات بنسبة و التي أبانت عن هشاشة الاقتصاد الجزائري  .074النفطية سنة 
الموزع إلى دور المراقب و فتغير دور الدولة خلال هذه المرحلة من دور المنتج  ،%79قاربت 

  .المنظم لذلك شهد حجم النفقات العامة تطورا أكبر مما كان عليه من قبلو 
نموا متسارعا لحجم الإنفاق  2102و 0777ترة الممتدة بين سنتي في حين شهدت الف

الناجمة أساسا عن و  ،العام تزامنا مع البحبوحة المالية التي عرفتها البلاد خلال تلك السنوات
توقع تواصله في المدى المتوسط على الأقل و ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية 
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الاستقرار التي شهدتها  منتجات النفطية نتيجة حالة عدإضافة إلى زيادة الطلب على الم
الأمر الذي سمح للجزائر بتأمين  ،لهذه المادة في السنوات الأخيرة معظم الدول المصنعة

موارد مالية هامة مكنتها من إتباع سياسة انفاقية توسعية سعيا منها لتحسين الظروف 
 ماسية رصدت لغرضها مبالغ ماليةمن خلال تطبيق مخططات خ ،الاجتماعيةو الاقتصادية 

هي " مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي " و ضخمة قصد تحقيق الأهداف المنشودة منها 
" البرنامج التكميلي لدعم النمو" الممتد بين سنتي  ،2118و 2110المطبق بين سنتي 

 .2108و 2101الاقتصادي " المطبق خلال المرحلة  و"برنامج دعم النمو 2117و 2118
 - 7817نفقات التجهيز خلال الفترة ) و تطور نفقات التسيير  :لب الثانيالمط

4774  ) 
التجهيز و ضمن هذه النقطة سيتم استعراض تطور الحجم المطلق لنفقات التسيير 

-0791ذلك خلال الفترة )و إضافة إلى تحليل تطور نسبتيهما من إجمالي النفقات العامة 
2102). 

 :جهيزالتو تطور حجم نفقات التسيير  -7
  :لإظهار ذلك سيستعان بالشكل التالي 
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الشكل رقم )08( : تطور حجم نفقات التسيير و التجهيز في الجزائر خلال الفترة

  ) 1970 - 2012 ( بمليار دولار
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  .( 18اعتمادا على معطيات الملحق رقم ) :المصدر

( أن نهاية التسعينات كانت الانطلاقة لتزايد الحجم المطلق لكل 14يبين الشكل رقم ) 
متقاربا نوعا ما قبل ذلك، غير و التجهيز حيث كان حجم كليهما متواضعا و من نفقات التسيير 

ثم بوتيرة متسارعة  2118و 2111ارتفع بوتيرة متوسطة خلال الفترة الممتدة بين سنتي أنه 
 .بعد ذلك

 0280281ى إل 0770دج سنة  ونملي 084111إذ انتقلت نفقات التسيير من
 .227180إلى  2118دج سنة  ونملي 0222881ن ثم قفزت م ،2118دج سنة  ونملي
ث بلغت ( حي2114عد مراجعة الأجور سنة لتتضاعف مرة أخرى ) ب 2114دج سنة  ونملي
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تزايد المهام الموكلة للدولة خاصة و اتساع  ومرد ذلك هو  2102مليون دج سنة  8942.28
فضلا عن  ،كذا تسيير الإداراتو الصحة  ،التعليم ،بالدفاع الأساسية منها كتلك المرتبطة

إطار الاتفاقيات المنعقدة التزام الدولة الجزائرية بتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية في 
 .صندوق النقد الدوليو بين الهيئات الدولية كالبنك العالمي و بينها 

إذ شهدت هذه الأخيرة نموا متوافقا مع نفقات  ،كذلك الأمر بالنسبة لنفقات التجهيز
تناسبا مع السياسة الاقتصادية  ،التسيير من حيث المنحى لكن بصفة أقل من حيث الحجم

حيث حافظت  ،لجزائر خلال مختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائريالتي تبنتها ا
 048201نفقات التجهيز على نفس الحجم تقريبا خلال سنوات التسعينات فانتقلت من 

نتيجة تخلي الدولة عن بعض  0777مليون دج سنة  2.8411إلى  0772مليون دج سنة 
ي الآجال المحددة متأثرة في ذلك بالمديونية المشاريع الكبرى التي لم تنتهي الأشغال بها ف

إلى  2110سنة  مليون دج 8281.1لترتفع بعد ذلك من  ،تقلبات أسعار البترولو الخارجية 
أين رصدت الجزائر أغلفة مالية معتبرة لتجسيد المشاريع  2102مليون دج سنة  2298827

 وتحسين معدلات النمو الاقتصاد  المشاريع الكبرى سعيا منها لإنعاشو المتعلقة بالبنى التحتية 
  .بعد تحسن مواردها

 :التجهيز من إجمالي النفقات العامةو تطور نسبة نفقات التسيير  – 4
  :سيتم الاعتماد على الشكل الآتي لتحليل ذلك
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الشكل رقم ) 09 ( : تطور نسبة نفقات التجهيز و التسيير من إجمالي النفقات العامة خلال الفترة      
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نسبة نفقات التجهيز 

نسبة نفقات التسيير 

 
 .( 18اعتمادا على معطيات الملحق رقم)  :المصدر

سبة الأكبر من إجمالي تمثل النانطلاقا من الشكل أعلاه يلاحظ أن نفقات التسيير 
بلغت في و  %98و %80بين  2102 – 0791إذ تراوحت خلال الفترة  ،النفقات العامة

حيث تناقصت هذه  ،أي أكثر من نصف إجمالي النفقات العامة %2.المتوسط ما يفوق 
كما سجلت أقصى نسبة لنفقات التسيير من  ،تزايدت لفترات أخرىو النسبة لفترات معينة 

في حين عرفت أدنى قيمة لها  %7.,98بما يقارب  0774ات العامة عام إجمالي النفق
  .2119سنة  %82,82التي ناهزت و 

غير أن نسبة نفقات التجهيز من إجمالي النفقات العامة وصلت في متوسطها خلال 
حيث تراجعت هذه النسبة أثناء الفترات التي  ،%29عن  زيدإلى ما ي 2102-0791الفترة 

 أدنى نسبة لها بـ 0774فشهدت سنة  ،العكس صحيحو سبة نفقات التسيير شهدت تزايدا لن
  .%84,84أعلى نسبة بـ  2119سجلت خلال عام و  28,20%
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 النفقات العامة في ظل البرامج التنموية  :المبحث الثالث
وضع برامج تنموية بحيث تعمل هذه الأخيرة على تدارك  ىلقد عملت الجزائر عل

لى تحقيق تكلفة الإصلاحات المنجزة و دار عشر سنوات من الأزمة التأخر المسجل على م ا 
استدامة النتائج المحققة على مستوى التوازنات و المساهمة في إعطاء دفع جديد للاقتصاد و 

 ،( 2118 – 2110تتمثل هذه البرامج في برامج دعم الإنعاش الاقتصادي ) و  ،الكلية
)  برنامج التنمية الخماسي ،( 2117 – 2118 الاقتصادي ) والبرنامج التكميلي لدعم النم

2101 – 2108 ). 
 (  4772 – 4777برنامج الإنعاش الاقتصادي )  :المطلب الأول

يعتبر برنامج الإنعاش الاقتصادي برنامج مهم جاء لإعطاء دفع جديد للاقتصاد 
تهدف يعبر بوضوح عن رغبة الدولة في انتهاج سياسة انفاقية توسعية ذات طابع كينزي و 

الصعبة  ةبعد التجرب ،إلى تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز الاستثمارات العمومية الكبرى
برنامج تم بعثه بعد أن تحسنت المؤشرات  وفه ،التي مر بها خلال فترة التعديل الهيكلي

حتى نسبة خدمة و احتياطات الصرف  والاقتصادية سواء تعلق الأمر بالمالية العامة أ
مكانية العودة و تبعث على التفاؤل و هذه النتائج لا يستهان بها و مستوى التضخم و المديونية  ا 

كانت الميزانية و  ،يرجع هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفطو المستقر و إلى الوضع الطبيعي 
مليار دولار (  9دج ) أي حوالي  مليار 828التي رصدت له جد معتبرة حيث تقدر بـ 

خصصت في معظمها للهياكل القاعدية  .( 2118 – 2110 موزعة على أربعة سنوات )
 .التنمية المحليةو التشغيل و 

  :من أهم الأهداف التي رصدت لهذا البرنامج هيو 
 .وتحسين أداء مستوى النم -
 .المستوى المعيشي للمواطنينو الرفع من القدرة الشرائية و القضاء على الفقر  -
 .تدعيم البنية التحتية -
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 .المؤسسات ترقية منافسةو تحسين  -
 .محاربة البطالة -

 (  4778 – 4773الاقتصادي )  وبرنامج دعم النم :المطلب الثاني
الاقتصادي ليتم النقائص التي نتجت عن برنامج الإنعاش  ولقد جاء مخطط دعم النم

 ،لإعادة الإنعاش الاقتصادي دولار مليار 88قد خصص له مبلغ ضخم يقاربو  ،الاقتصادي
النهوض و يوجه في معظمه إلى التنمية المحلية  ،( 2117 – 2118) خلال الفترة ما بين 

الأشغال العمومية الذي استفاد و الإستراتيجية كقطاع البناء و بالتشغيل في القطاعات الواعدة 
 ،ذلك راجع لبرمجة انجاز الطريق السيار شرق غربو مليار دج  11.من مبلغ مهم قدر بـ 

 وقطاع النقل هو  ،ج لإتمام برنامج المليون سكنمليار د 888من  دقطاع السكن استفاو 
  :يتضمن هذا البرنامج برامج جزئية تمثلت فيو  ،دج لعصرنته 911الآخر استفاد من مبلغ 

 .برنامج تحسين ظروف معيشة السكان :أولا
 .برنامج تطوير المنشآت الأساسية :ثانيا
 .برنامج دعم التنمية الاقتصادية :ثالثا
 .تحديثهاو ة العمومية تطوير الخدم :رابعا

  [.724 – 723ص  ، ص] بن عزة برنامج تطوير التكنولوجيا الجديدة للاتصال :خامسا
 (  4772 – 4777برنامج التنمية الخماسي )  :المطلب الثالث

عمار الوطني التي انطلقت قبل عشر البرنامج ضمن ديناميكية إعادة الإيندرج هذا 
على قدر الموارد  2110صادي الذي تمت مباشرته سنة سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقت

(  2117 – 2118تواصلت الديناميكية هذه ببرنامج فترة ) و التي كانت متاحة وقتها آنذاك 
الآخر بالبرامج الخاصة التي رصدت لصالح جملة عمليات التنمية المسجلة  والذي تدعم ه

ج من بينها بعض المشاريع مليار د 09811خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 
  .المهيكلة التي ما تزال قيد الإنجاز
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 2101يستلزم برنامج الاستثمارات العمومية الذي وضع للفترة الممتدة ما بين 
يشمل  وهو مليار دولار (  .24ما يعادل  ومليار دج ) أ 20208من النفقات  2108و

 شقين اثنين هما: 
زها على الخصوص في قطاعات السكك استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجا -

 .مليار دولار 021المياه بمبلغ يعادل و الطرق و الحديدية 
 .مليار دولار .08إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ يعادل  -

من موارده لتحسين التنمية  %81( أكثر من  2108 – 2101يخصص برنامج ) 
ره ) الابتدائي ذلك على الخصوص من خلال تحسين التعليم في مختلف أطواو البشرية 

التزويد و تحسين ظروف السكن و التكفل الطبي النوعي و  التكوين المهني (و الثانوي والجامعي و 
الشؤون الدينية و الاتصال و الرياضة و كما تضاف قطاعات الشبيبة  ،الموارد الطاقويةو بالمياه 

للإنعاش  المجاهدين إلى هذه الديناميكية الجديدة التي تأتي امتداداو التضامن الوطني و 
عملت الدولة في إطار البرنامج الخماسي على وضع ما و  ،الاقتصادي المباشر فيه منذ عقد

  .مليار دج ذات الصلة بالتنمية البشرية 4489قيمته 
من موارده لمواصلة تطوير  %81يخصص برنامج الاستثمارات العمومية ما يقارب و 

ذلك على الخصوص في قطاع و ة تحسين الخدمة العموميو المنشآت القاعدية الأساسية 
 ،البيئةو تهيئة الإقليم  ،تحديث الهياكل القاعدية بالمطاراتو الأشغال العمومية لمواصلة توسيع 

دارات الضرائب و قطاع العدالة و خدمات الجماعات المحلية و تحسين إمكانيات  التجارة و ا 
  .العملو 

 ،الريفيةو نمية الفلاحية بالإضافة إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الت
الدعم العمومي و المتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعية و ترقية المؤسسات الصغيرة 

دعم التنمية الصناعية من خلال القروض البنكية  ،لتأهيل مؤسسات تسيير القروض البنكية



 الفصل الثالث                                           سياسة الإنفاق العام في الجزائر
 

 96 

 تطوير الصناعةو المسيرة من قبل الدولة من أجل انجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء 
 .تحديث المؤسسات العموميةو  ةالبتروكيماوي

مراكز و مرافقة الاندماج المهني لخريجي الجامعات  ،تشجيع إنشاء مناصب الشغل
تمويل آليات إنشاء مناصب انتظار و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و  ،التكوين المهني

 .التشغيل
تعميم و  على صعيد آخر تطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلميو 
في المرافق و استعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كما و التعليم 
  .[ 84 – 87 ص ،ولدبزيوو ] سيلام  العمومية
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 :الفصل الثالث خاتمة
(  2102 – 0791من خلال دراستنا لسياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة ) 

  :لنتائج التاليةتم التوصل إلى ا
على و يتم تصنيف النفقات ضمن الميزانية العامة على أساس إداري من جهة  -

كل منها تقسم و التجهيز و وفق نفقات التسيير  ،أساس موضوعي من جهة أخرى
 .قطاعات ترصد لها الاعتمادات الخاصة بهاو إلى وزارات 

مليون دج  9184092زيادة حجم النفقات العامة بوتيرة متسارعة إذ بلغت حوالي  -
قيام السلطات بتسطير و تحسن أسعار النفط  وما يفسر هذا التزايد هو  2102سنة 

  .برامج الإنعاش التي تقوم على أساس ضخ موارد مالية ضخمة في الاقتصاد
إن السياسة الإنفاقية التوسعية التي انتهجتها الجزائر من خلال إنفاق ملايير  -

إذ لم  ،تحريك الآلة الإنتاجيةو قتصاد الوطني الدولارات لم تعمل على تطوير الا
بل جل البرامج  ،شركات تعمل على خلق قيمة مضافةو يتم إنشاء مؤسسات 

اجتماعي تهدف معظمها إلى تحسين الخدمات  التنموية كانت ذات طابع
 المعيشية للسكان.و الاجتماعية 

 
 
 



 
 
  العامة اتمةــــــــــــــــــــــالخ 
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  :ة الخاتم
يعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أمرا ضروريا باعتباره يمثل الحلقة المكملة 

إذ لم يعد الجدل قائما في الوقت الحالي حول مدى جدوى تدخل  ،لنشاط القطاع الخاص
يدور حول حجم هذا التدخل و بقدر ما ه ،الدولة في سير الحياة الاقتصادية من عدمه

يعتبر الإنفاق العام الشكل الرئيسي لتدخل القطاع العام في النشاط و  ،يشملها المجالات التيو 
يبرز كسمة غالبة في اقتصاديات دول العالم بحكم أنه يعنى بالجانبين و هو  ،الاقتصادي
 .الاجتماعي معاو الاقتصادي 

هدف و هو إذن فسياسة الإنفاق العام تعمل على تحسين متغيرات الاقتصاد الكلي 
  .ذلك بغية تفعيل النشاط الاقتصاديو الاقتصادية  السياسة

 :نتائج الدراسة
  :هي كما يليو الدراسة إلى جملة من النتائج  تم التوصل من خلال هذه

 .تطور دور الدولة في الاقتصاد يؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الإنفاق العام .1
 ،عنصر العملانخفاض إنتاجية  ،تتميز الدول النامية بارتفاع معدلات البطالة .2

 .سوء استخدامهو ندرة رأس المال  ،التبعية الاقتصادية
 .يتميز الجهاز الإنتاجي للدول النامية بالجمود نسبيا .3
تحسين الظروف الاقتصادية و إتباع الجزائر لسياسة انفاقية الهدف منها ه .4

ذلك من خلال تطبيق برامج تنموية متمثلة في برنامج الإنعاش و والاجتماعية 
برنامج و (  2002- 2002)وبرنامج دعم النمو ( 2004 -2001دي ) الاقتصا

 .( 2014 - 2010التنمية الخماسي )
( بوتيرة  2012 – 1290زيادة حجم النفقات العامة خلال الفترة الممتدة من )  .2

ما يفسر هذا و  2012مليون دج سنة  9028193متسارعة إذ بلغت حوالي 
 .تحسن أسعار النفطو التزايد ه
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سة الإنفاق العام أداة فعالة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية تعد سيا .6
الناتجة عن الدورة الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب  معالجة الاختلالاتو 

  .الدخلو كما تؤثر في حجم التشغيل  ،الكلي
مشكلة الاقتصاد الجزائري هي مشكلة ضعف جانب العرض أكبر مما هي مشكلة  .9

تطبيق سياسة الإنفاق العام التوسعية من خلال  حيث أن ،ضعف الطلب
قياسا بالمبالغ و المخططات التنموية الثلاثة كانت لها تأثير متواضع على النم

زيادة الطلب و إذ أن الهدف من التوسع في الإنفاق العام ه ،التي رصدت لها
فرغم المبالغ الضخمة  ،ليس خلق جهاز إنتاجيو لتنشيط الجهاز الإنتاجي 

  .الفعالية المطلوبة منهاو رة للإنفاق العام إلا أنها لم تدر العوائد المسخ
 :التوصيات

العمل على زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد الجزائري من خلال  .1
إستراتيجية تسمح بتحقيق تراكم رأسمالي متوازن عبر دعم الصناعة الوطنية 

 .القطاعات الاقتصادية ى مختلفالتوزيع العادل لموارد الاقتصاد علو التحويلية 
ستمرار في تسطير برامج التصحيح الاقتصادي الذي يتم فيها التركيز على الا .2

زيادة الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية مما يسمح بتطوير المناخ 
 .الاقتصاديو تعزيز النمو القطاع الخاص و الملائم لنم

عام من خلال التوسع في إقامة المشاريع الو تعميق التعاون بين القطاع الخاص  .3
توجيهها بما يتفق و تشجيع القطاع الخاص في توسيع استثماراته و المشتركة بينهما 

 .مع أولويات التنمية الاقتصادية
يجب زيادة فعالية الإنفاق العام من خلال تحقيق أكبر عائد بأقل إنفاق عام   .4

 .لاستثماراتتحقيق معدل جيد للادخار على اعتباره مصدرا لو 
إن برامج الإنفاق العام مستقبلا لا ينبغي أن تكون مجرد إجراءات عاجلة لمعالجة  .2

بل إن البرامج الإنفاقية العمومية يجب أن تخطط  ،مواقف طارئة من البطالة
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تنفذ بكيفية تساهم بها في تحقيق الكفاية في استخدام الموارد الإنتاجية بصفة و 
 .مستمرة

أن تهتم و أن تخفض منها و على ترشيد نفقات التسيير  تعمليجب على الدولة أن  .6
 بالنفقات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

 
 



 
 

 عالمراجــــــــــــــــــ ـةقائمــــــــــــ
 
  



 101 

 قائمة المراجع 
 الكتب :أولا
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  .9199 ،بيروت ،دار الجامعيةال ،التنمية الاقتصادية ،امل بكريك - 14
 ،الدار الجامعية ،-مدخل حديث  –اقتصاديات المالية العامة  ،حمد البنام - 15
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/  4001السنة الجامعية  ،جامعة تلمسان ،تسيير المالية العامةتخصص 
4090. 
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  الملاحق مةــــــــــــــــــــــقائ 
 
 



 نفاق إلى الناتج المحلي الجمالي في مصر: نسبة ال  ( 10الملحق رقم ) 

 إجمالي النفاق العام السنوات
 ) مليون جنيه (

نسبة النفاق العام إلى 
 ( %الناتج المحلي) 

0890-0891 02221 4,95 
0891-0891 05254 4,95 
0891-0891 02262 4495 
0891-0891 05211 4292 
0891-0891 25254 4,94 
0891-0891 25461 2195 
0891-0899 66521 41 
0899-0898 66511 5492 
0898-0881 6251, 6,95 
0881-0880 416,5 4090 
0880-0881 41,26 5690 
0881-0881 42226 6696 
0881-0881 42225 6294 
0881-0881 45242 2,90 
0881-0881 2655, 2595 
0881-0881 22522 2290 
0881-0889 11156 2492 
0889-0888 5211, 2595 
0888-1111 ,41,2 2,90 

الاقتصادية للبنك الأهلي  ( النشرة ,0,5/  0,55 –  0,52 / 0,50: السنوات ) المصدر 
      (  1,,0 – ,0,5السنوات )           .المصري
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 ( : تطور هيكل  الإنفاق العام الجاري في مصر 20الملحق رقم ) 
-18 السنوات 
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18-
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18-
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18-
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11-
18 

18-
82 

82-
88 

88-
80 

80-
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88-
88 

88-
88 

88-
88 

88-
88 

88-
81 

81-
88 

 04 ,039 4,92 42 4290 ,4 42 4,92 4292 0493 03 494, 0093 03 ,4 4,92 ,4,9 4,92 الأجور

 292 ,29 292 90, , 290 92, ,309 3492 3390 3292 3,92 ,3 3292 3,93 32 4090 ,4 الدعم

نفقات الدفاع والقوات 
 المسلحة

3, 3,9, 439, 4393 4390 3293 3,9, 3293 3294 3,90 3092 3492 3093 309, 3092 309, 309, 3094 

فوائد الدين العام 
 المحلي

,9, ,9, 339, 339, 3393 309, 339, 3094 3,92 3290 3,90 4490 42 409, 409, 4093 4493 40 

فوائد الدين العام 
 الخارجي

49, 490 493 4 39, 4 490 093 092 294 29, ,9, 294 292 290 ,9, 29, 09, 

 , 90, 93, 94, 92, 92, ,9, 92, 90, 90, ,29 ,29 94, 290 292 ,9, ,9, ,9, المعاشات 

 ,39 394 394 3 393 392 392 - - - - - - - - - - - الاجتماعيالصندوق 

 3392 3392 3392 3390 3390 3490 ,349 ,349 3092 ,309 3093 3390 ,339 34 3494 ,309 3490 3390 نفقات أخرى *

 تشمل النفقات الأخرى المستلزمات السلعية و الخدمية و نفقات جارية متنوعة 
 ( النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري أعداد مختلفة نقلا عن وزارة المالية ,,,3/  ,,,3 –  4,,3 / 3,,3: السنوات ) المصدر 
 السنوات الأخرى :          
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                     خلال الفترة في مصر : تطور هيكل الاستثمارات العامة  ( 30الملحق رقم ) 
 (0993  /0990 – 0999  /0333 ) 

 
قيمة  السنة

الاستثمارات 
العامة          

بالمليون 
 جنيه

قطاع الخدمات 
 %الاجتماعية 

الإنشاء 
و البنية 
الأساسية 

% 

الخدمات 
الاقتصادية    

% 

استثمارات 
 أخرى
% 

ستثمارات ا
 قطاع الأعمال

% 

0993 – 0990 06351 0031 0031 00 0030 0036 
0990 – 0990 06155 0030 5331 0331 0335 0531 
0990 -   0990 00391 0335 61 0031 131 - 
0990 - 0995 03569 0530 6530 0130 035 - 
0995 - 0996 00610 0539 6039 0939 030 - 
0996 – 0995 05313 0136 6030 0135 331 - 

0995 - 0991 06506 0930 60 01 331 - 
0991 – 0991 05003 0031 5131 0130 030 - 
0991 – 0999 06000 0031 5035 0030 331 339 
0999 – 0333 05006 0130 5030 0931 331 - 

 
I. . تشمل الصحة و التعليم 
II. كية و اللاسلكية .تتضمن  الإنشاءات العامة و الكهرباء و النقل و الاتصالات السل 
III. . تتضمن الزراعة و الري و الصناعة و التعدين 

 : نقلا عن وزارة المالية المصدر 
www.ministryofeconomy.quarterlyeconomicdigest 
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تطور النفقات العمومية )بشقيها التجهيز و التسيير( خلال الفترة   : ( 35الملحق رقم )
(0791 – 2102)   

 الوحدة : مليون دج

 

 : وزارة المالية ، المديرية العامة للتقدير و السياسات . المصدر

 

النفقات  السنوات 

 العامة 

النفقات 

 التسيير 

النفقات 

 التجهيز 

النفقات  السنوات 

 العامة 

النفقات 

 التسيير 

النفقات 

 التجهيز 

1970 5876 4253 1623 1992 420131 276131 144000 

1971 6941 4687 2254 1993 476627 291417 185210 

1972 8197 5365 2832 1994 577603 330403 247200 

1973 9989 6270 3719 1995 759617 473694 285923 

1974 13408 9406 4004 1996 883300 590500 292800 

1975 19068 13656 5412 1997 940900 665200 275700 

1976 20118 13170 6948 1998 970700 725000 245700 

1977 25473 15282 10191 1999 1034400 768600 265800 

1978 30106 17575 12531 2000 1199910 880970 318940 

1979 33515 20090 13425 2001 1471780 1037720 434060 

1980 44016 26789 17227 2002 1540940 1038630 502310 

1981 57655 34205 23450 2003 1730920 1163420 567500 

1982 72445 37996 34449 2004 1860030 1241420 168790 

1983 84825 44391 40434 2005 2105080 123245 872540 

1984 91597 50271 41326 2006 2543350 1451970 1091380 

1985 99841 54660 45181 2007 3194910 1642730 1552180 

1986 101817 61154 40663 2008 4188400 2290416 1897984 

1987 103977 63761 40216 2009 4199680 2255130 1944550 

1988 119700 76200 43500 2010 4657620 2736180 1921440 

1989 124500 80200 44300 2011 5853569 3879206 1974363 

1990 136000 90400 45600 2012 7058173 4782634 2275539 

1991 232800 158000 47800 


